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طلاق المدخول بها ثلاثًا
الشيخ أحمد الزومان
إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثا لا يخلو الأمر من حالين:

الأول: أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة فيجمع الطلاق بكلمة واحدة مثل أن يقول أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثا أو أنت بالثلاث أو نحو ذلك أو يطلقها أكثر من ثلاث كمائة طلقة أو ألف طلقة فهي ثلاث مجموعة وزيادة 
الحال الثاني: أن يطلقها ثلاثا متفرقة فيقول أنت طالق طالق طالق ونحو ذلك فهل يقع الطلاق أو لا يقع وعلى القول بالوقوع هل يقع واحدة أو ثلاثا ؟ 
 أولا طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة:
إذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها ثلاثا بكلمة واحدة فقال أنت طالق ثلاثا أو طلقتك بالثلاث ونحو ذلك من العبارات فهل تبين الزوجة بهذا الطلاق ؟ 

أهم الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوع الطلاق ثلاثا وقول يقع الطلاق طلقة واحدة 

القول الأول: لايقع طلاق الثلاث: قال به الإمامية (
) والمشهور عن الحجاج بن أرطاة(
) و ينسب لابن مقاتل(
) ومحمد بن إسحاق(
) وينسب لهما القول بأنه واحدة.
 لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (
)
وجه الاستدلال: طلاق البدعة مردودة لأنه ليس على أمر رسول الله فلا يقع طلاق الثلاث(
)
الرد: دل الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وقوعه كما سيأتي

وهذا القول خلاف الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة قال المازري: طلاق الثلاث في مرة واحدة واقع لازم عند كافة الفقهاء وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا لا يقع(
)
وقال أبو بكر بن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم(
)
وقال: ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحداً يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام (
)
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: تمسك بظاهر هذه الروايات شذر من أهل العلم ، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة ؛ وهم: طاووس ، وبعض أهل الظاهر. وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق ، والحجاج بن أرطاة ، وقيل عنهما: لا يلزم منه شي. وهو مذهب مقاتل ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاة... مذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ ، ولا سلف لهم فيه ، ولا بُعْد في أن يقال: إن إجماع السلف على خلافه-... - ، فإنهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثا ، أو إلى من يراه واحدة. والكل متفقون على وقوعه(
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلا؛ لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان(
)
وقال: هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف؛ بل قد تقدم الإجماع على بعضه؛ وإنما الكلام هل يلزمه واحدة؟ أو يقع ثلاث؟(
)
القول الثاني: يقع واحدة: قول لابن عباس ويروى عن أبي جعفر  محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق(
) وقال به طاووس(
) وعكرمة مولى ابن عباس(
) وعطاء بن أبي رباح(
)وجابر بن زيد(
)وعمرو بن دينار(
) وسعيد بن جبير (
) وهو مذهب الحسن ـ الذي استقر عليه ـ (
) وعطاء بن يسار(
) وخلاس بن عمرو(
) والنخعي(
)ومحمد بن إسحاق(
) والحارث بن يزيد العكلي(
)ورواية عن الحجاج بن أرطاة(
)وداود بن علي الظاهري (
)وبعض أهل الظاهر(
) ـ خلافا لابن حزم(
)ـ وابن مقاتل من الأحناف(
) ـ ونسب له القول بعدم الوقوع كما تقدم ـ ولذا جعله ابن القيم أحد القولين في مذهب أبي حنيفة(
) وهو قول للمالكية(
) وذكر التلمساني أن في النوادر أنه قول للمالكية(
) قال خليل ولم أره(
) ونسب لأشهب ولا تصح النسبة (
) وقال به بعض فقهاء المالكية في طليطلة و الأندلس(
) و غيرهما فقال به أصبغ بن الحباب ومحمد بن بقى(
)،ومحمد بن ناصر(
) ومحمد بن عبدالسلام الخشني وابن زنباع(
) وأحمد بن محمد بن مغيث(
) 

وجعله ابن القيم قولا أو على الأقل وجها في مذهب الإمام أحمد(
) وقال ابن المبرد: رواية عن أحمد وروايتها باطلة لكنها قول في المذهب حكاها الشيخ شمس الدين ابن القيم(
) وقال به من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية(
) وابن القيم (
) وجمال الدين يوسف بن أحمد(
) وعلي بن عبدالمحسن الدواليبي(
) وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي(
) والشوكاني(
) وصديق حسن خان(
) وأحمد شاكر (
) وعبدالرحمن المعلمي(
) والشيخ عبدالرحمن السعدي(
)والشيخ عبد العزيز بن باز(
) والألباني(
) وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين(
)
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } (229) سورة البقرة
وجه الاستدلال:
1:  الألف واللام في الطلاق للعموم فكل الطلاق مرتان فهذا الطلاق المشروع فما جاء خلاف ذلك فليس بمشروع ولايعتد به (
)
الرد: الألف واللام للعهد فالطلاق الرجعي مرتان ثم ذكرت الآية الفرقة البائنة الخلع و في الآية التي تليها الطلقة الثالثة {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غيره }(
) (230) سورة البقرة 

2: قال الله تعالى  {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ولم يقل الطلاق طلقتان. بل قال: مرتان فإذا قال لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثا أو عشرا أو ألفا لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة(
)
الرد: ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين بل المراد بالطلاق المحصور الطلاق السني الرجعي(
)
3: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } إما خبر بمعنى الأمر وإما خبر عن حكمه الشرعي أي الطلاق الذي شرعته لكم، وشرعت فيه الرجعة مرتان. وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك مرة بعد مرة، فلا يكون موقعا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعا للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثا، ولا مرتين فما زاد على المرة فهو لغو(
)
الرد: لا مانع من التقديرين فالآية خبر بمعنى الأمر وخبر عن الحكم الشرعي لكن لا يلزم من مخالفة الأمر عدم الاعتداد بالطلاق وقد دلت الأدلة على وقوع طلاق الثلاث. 

و النهي لا يقتضي الفساد مطلقا وتم الكلام على هذه المسألة في مسألة هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع (
)
الدليل الثاني: قول تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229].
وجه الاستدلال: هذا حكم كل طلاق شرعه الله، فيطلق مرة ثم يراجع ثم يطلق ثانية إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها، فإنه لا يبقى بعدها إمساك. (
)
الرد:  الآية واردة في بيان الواجب على المطلق طلاقا رجعيا إما يراجع ويعاشر بالمعروف أو يتركها حتى تخرج من العدة ويحسن إليها وليس فيها التعرض لحكم طلاق ما زاد على الواحدة 
الدليل الثالث: قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} (
)[البقرة: 231].
وجه الاستدلال: إذا من أدوات العموم، كأنه قال: أي طلاق وقع منكم في أي وقت فحكمه هذا، إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين فبقى ما عدها داخلا في لفظ الآية نصا أو ظاهرا(
).
الرد: كالذي قبله
الدليل الرابع: قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232].
وجه الاستدلال: هذا عام في كل طلاق غير الثالثة المسبوقة باثنتين، فالقرآن يقتضى أن ترجع المطلقة إلى مطلقها إذا أرادت في كل طلاق ماعدا الثالثة فلو طلقها ثلاثا بلفظ واحد فلها الرجعة (
).
الرد: الآية واردة في نهي الأولياء عن عضل مولياتهم ولم ترد في حكم وقوع طلاق ما زاد على الواحدة.
الدليل الخامس: قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 1-2].
وجه الاستدلال:
1: شرع الله سبحانه وتعالى أن تطلق الزوجة طلاقا يعقبه شروعها في العدة، فإذا لم يشرع إرداف الطلاق على الطلاق قبل الرجعة أو العقد على الصحيح فكونه لا يشرع جمعه أولى وأحرى(
)
الرد: هذه من مسائل الخلاف ـ وستأتي إن شاء الله (
) ـ وعلى القول بعدم مشروعية إرداف الطلاق يقال إذا طلق ثانية أو ثالثة قبل الرجعة يقع الطلاق مع الإثم فكذاك طلاق الثلاث مجموعة 

2: أن الله قال: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1].
فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيكون ظالما.
الرد: من طلق أكثر من طلقة واحدة متعد لحدود الله ـ على الصحيح كما ستأتي إن شاء الله (
) ـ لكن طلاقه يقع
3: قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1].
هذا في الطلاق الرجعى فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله

 الرد: إذا خالف حكم الله وطلق ثلاثا وقع الطلاق فأغلق على نفسه باب الرجعة فجاز إخراجها فلا نفقة لها ولا سكنى على الصحيح
الدليل السادس: عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: «إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم(
)
الدليل السابع: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قد كان لكم في الطلاق أناة، فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك»(
)
وجه الاستدلال: طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر ثم تساهل الناس في إيقاع الثلاث فجعلها عمر ثلاثا تعزيرا منه عند الحاجة.

 والإلزام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد سواء كان لحق المرأة  كما في العنة والإيلاء أو لحق الزوج كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله. أو كان حقا لله تعالى كما فى تفريق الحكمين (
) 
وروي عن عمر ندمه على اجتهاده عن يزيد بن أبي مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح (
)
الرد على الاستدلال بالحديث: حديث ابن عباس من الأحاديث المشكلة فجمهور أهل العلم لا يقولون بظاهره قال النووي: هو معدود من الأحاديث المشكلة(
) وأهل العلم في الجملة في رد الحديث طوائف:
الطائفة الأولى: تضعف الحديث واختلفوا في سبب ضعفه:  

الوجه الأول: الشذوذ: فالحديث شاذ وذلك:
1: تفرد طاوس بن كيسان عن ابن عباس بهذا اللفظ المشكل قال ابن رجب: الإمام أحمد ومن وافقه يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه وانفراد طاوس به ، وأنه لم يتابع عليه ، وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه ، وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يُرو معناه من وجه يصح وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين ، كالإمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم ، وهذا الحديث لا يرويه عن ابن عباس غير طاوس ، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس يعني رووا عنه خلاف ما روى طاوس.... ضم إليها علة الشذوذ والإنكار... وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل (
) وقال: حديث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث... شاذ مطرح(
)
وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله، عن حديث ابن عباس، بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه(
). فهذا إشارة من الإمام أحمد أن الحديث شاذ والله أعلم.
وقال الجوزجاني: حديث شاذ ، وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا(
)
وقال القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن: طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث(
)
وتفرد طاوس بهذا الحديث هل يسمى شاذا أو منكرا هذا خلاف لفظي لا يتغير به الحكم وهو رد الحديث

وقال البيهقي: تركه البخاري فلم يخرجه، وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات، عن ابن عباس وغيره(
) وهذا إشارة من البيهقي إلى شذوذ الحديث والله أعلم قال الحافظ ابن حجر: دعوى شذوذ رواية طاوس وهي طريقة البيهقي(
)
وقال ابن عبد البر: حديث طاوس عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء لم يتابع عليه طاوس وأن سائر أصحاب ابن عباس يروون عنه خلاف ذلك(
)
وقال: لطاوس مع جلالته روايتان شاذتان عن ابن عباس هذه إحداهما في الخلع والأخرى في الطلاق الثلاث المجتمعات أنها واحدة وروى عن ابن عباس جماعة من أصحابه خلاف ما روى طاوس في طلاق الثلاث أنها لازمة في المدخول بها وغير المدخول بها أنها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(
)
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رواية طاووس وهم وغلط لم يُعَرَّج عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والشام ، والمشرق ، والمغرب(
)
وقال: ظاهر ذلك الحديث خبر عن جميعهم أو عن معظمهم ، والعادة تقتضي - فيما كان هذا سبيله - أن يفشو ، وينتشر ، ويتواتر نقله ، وتحيل أن ينفرد به الواحد. ولم ينقله عنهم إلا ابن عباس ، ولا عنه إلا أبو الصهباء(
) 

وقال أبو بكر بن العربي: الحديث ليس له أصل... حديث مختلف في صحته... الحديث لم يرو إلا عن بن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق طاوس

فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا بن عباس وكيف خفي على أصحاب بن عباس إلا طاوس (
)
طاوس أخطأ فتفرد بالرواية المرفوعة عنه وكذلك الموقوفة دون بقية أصحاب ابن عباس وله أخطأ لايوافق عليها 

الرد الأول: عدم تخريج البخاري له في صحيحه لا يضعفه فلم يستوف البخاري كل الصحيح ولم يقل أحد من أهل العلم أن ما لم يخرجه البخاري ضعيف (
)
الجواب: وجه تضعيف الحديث ليس بسبب عدم تخريج البخاري له فقط إنما لإعراضه عن إخراجه لأجل شذوذه كما أشار البيهقي.
الرد الثاني: لم ينفرد به طاوس فقد تابعه أبو الجوزاء في المرفوع وتابعه في الموقوف عكرمة وعمرو بن الأسود وعطاء في رواية ابن جريج عنه وكذلك يدل على ذلك حديث عكرمة عن ابن عباس في طلاق أبي ركانة عبد يزيد زوجته ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك أم ركانة، فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت، راجعها..."

الجواب: تقدم أن رواية أبي الجوزاء منكرة تفرد بها عبدالله بن المؤمل فجعلها من رواية أبي الجوزاء والصواب عن طاوس. ورواية عكرمة صحيحة لكنها مؤولة ـ كما سيأتي ـ عند بعض أهل العلم ـ بما يوافق رواية الجمهور عن ابن عباس وهي في غير المدخول بها ورواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ضعيفة وحديث طلاق عبد بن يزيد أم ركانة لا يصح وسيأتي(
) 
الرد الثالث: ليس الحديث شاذا، وإنما الشاذ: أن يخالف الثقة الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به، لم يرو الثقات خلافه، فإن ذلك لا يسمى شاذا، وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى، لم يكن الاصطلاح موجبا لرده ولا مسوغا له.قال الشافعي رحمه الله: "وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروى خلاف ما رواه الثقات(
)  

الجواب: قال الشافعي: الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. 

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة،فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به 

وقال الحاكم أبو عبدالله الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة.

فمعنى مقولة الشافعي أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً.

 فإذا تفرد الثقة بحديث وله شواهد يقبل تفرده وإذا لم يكن له شواهد أو يخالف نصوص أخرى فيرد وهو أحد نوعي الشاذ والنوع الثاني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه(
) وهو الذي أشار إليه ابن القيم

وحديث طاوس عن ابن عباس من النوع الأول فتفرد به طاوس ولم يتابعه أحد على معناه بل النصوص على خلافه والله أعلم 

فالحديث شاذ كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد و البيهقي وحكم عليه بالشذوذ الجوزجاني والقاضي إسماعيل وابن عبد البر وأحمد بن عمر القرطبي وابن رجب و ابن العربي  

الوجه الثاني: نكارة متنه: وذلك لأنه:
1: يخالف ظاهر القرآن والسنة منها حديث عائشة في طلاق رفاعة بن رافع زوجه ثلاثا ومثله طلاق فاطمة بنت قيس وما صح عن ابن عباس وغيره بأن طلاق الثلاث تقع ثلاثا 

قال الطحاوي: حديث منكر وخالفه ما هو أولى منه(
)   

وقال ابن عبدالبر: سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم يروون عن ابن عباس في طلاق الثلاث المجتمعات أنهن لازمات واقعات وكذلك روى عنه محمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش الأنصاري في التي لم يدخل بها أن الثلاث المجتمعات تحرمها والواحدة تبينها...

وذلك دليل واضح على وهي رواية طاوس عنه وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر (
).
و قال أبو بكر بن العربي: يعارضه حديث محمود بن لبيد... وكما في حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده(
)
فمتن الحديث منكر لمخالفته ظاهر القرآن بوقوع الثلاث وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى الصحابة ومنهم ابن عباس ولو كان محفوظا لما خالفه ابن عباس والله أعلم

الرد: رد الحديث راجع إلى مسألة هل العبرة برواية الراوي أو برأيه قولان لأهل العلم وبعض من رده لايقول بذلك فلا بد من طرد القول (
) 

الجواب: من وجهين:
الأول: ليس سبب رد الحديث هل العبرة بما روى الراوي أو بما رأى وإنما هو لمخالفة الحديث النصوص الدالة على وقوع الثلاث    

الثاني: على القول بأن الخلاف راجع لهذه المسألة فالرواية عن ابن عباس بوقوع الثلاث توافق رأي الجمهور تكون مرجحا.
وتقدم روايته لو كانت صريحة في المعنى أما إذا كانت محتملة لغير ذلك المعنى احتمالا قويا فإن مخالفة الراوي لما روى يدل على أن ذلك المحتمل الذي تركه ليس هو معنى ما روى، وحديث طاوس عن ابن عباس يحتمل احتمالا قويا أن تكون الطلقات مفرقة في غير المدخول بها أو للتوكيد، فترك ابن عباس لجعل الثلاث بفم واحد واحدة؛ يدل على أن معنى الحديث الذي روي ليست بلفظ واحد (
) 

الرد: طلاق غير المدخول بها ثلاثا مفرقة لم يختلف حكمها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر (
)
الجواب: هذه من مسائل الخلاف وستأتي (
)إن شاء الله 

 2: قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: ظاهره أن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقع الطلاق الثلاث كثيرًا منهم في عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وعصر أبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، أو ثلاث ، ويستفتون علماءهم فيفتونهم بأنه واحدة ، ولا ينكرون عليهم. مع أن الطلاق ثلاثًا في كلمة واحدة محرم فكيف يكثر فيهم العمل بمثل هذا ، ولا ينكرونه ؟! هذا محال على قوم وصفهم الله تعالى بقوله: { كنتم خير أمَّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر } (
)
فعلى هذا طلاق الثلاث كان فاشيا في عهد النبي وأبي بكر وبعض خلافة عمر من غير نقل الإنكار 

لهذا الطلاق البدعي وما كان فاشيا يكثر نقله 

الرد: ليس في الحديث ما يدل على كثرة طلاق الثلاث إنما فيه حكمه إذا وقع. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث وكذلك الصحابة وتقدم ذلك(
)  

ففي متن الحديث نكارة وحكم عليه بالنكارة الطحاوي وابن عبدالبر و البيهقي وأبو العباس أحمد بن عمر القرطبي.
3: افتى ابن عباس بخلاف الحديث أن الثلاث للمدخول بها ولغير المدخول بها إذا كانت بلفظ واحد فهي ثلاث بائنة وحاشاه أن يفتي بخلاف ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بهذا أحمد والشافعي وابن قدامة وغيرهم (
) 

الرد: لما رأى عمر الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث، ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة، رأى إلزامهم بها عقوبة لهم، ليكفوا عنها فالإلزام بالفرقة فسخا أو طلاقا لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد، (
)
الجواب: التعزير السائغ الجلد وأخذ المال ونحوه أما تحريم المرأة على زوجها وإباحتها لغيره فهذا تحريم الحلال وإباحة الحرام وليس تعزيرا وفرق بين التفريق العام بين الأزواج وبين التفريق بين الزوجين في قضايا خاصة لإزالة الضرر (
)
الوجه الثالث: الاضطراب: قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي الاضطراب والاختلاف الذي في سنده ومتنه ؛ وذلك: أن أبا الصهباء رواه عن ابن عباس بتلك الألفاظ المختلفة ؛ التي وقعت في كتاب مسلم كما ذكرناها. وقد روى أبو داود من حديث أيوب ، عن غير واحد ، عن طاووس: أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها... فقد اضطرب فيه أبو الصهباء عن ابن عباس في لفظه كما ترى. وقد اضطرب فيه طاووس. فمرَّة رواه عن أبي الصهباء ، ومرَّة عن ابن عباس نفسه. ومهما كثر الاختلاف والتناقض ارتفعت الثقة ، لا سيما عند المعارضة(
) 
ففي لفظ الحديث اضطراب جاء تارة بلفظ قبل أن يدخل بها وتارة مطلقا من غير تقييد بالدخول 

الرد: تقدم أن رواية "إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها... " ضعيفة فزيادة قبل أن يدخل بها منكرة والمحفوظ الرواية المطلقة
الوجه الرابع الانقطاع: قال الطحاوي: طاوس إنما قال إنَّ أبا الصهباء سأل ابن عباس ولم يذكر أنه حضره (
)
وقال حبيب أحمد الكيرانوي: طاوس يقول إن أبا الصهباء قال لابن عباس فلا يعلم منه أنه يروي عن أبي الصهباء عن ابن عباس أو كان حاضرا في المجلس فإن كان الأول فأبو الصهباء قال النسائي بصري ضعيف وقال أبو زرعة ثقة فاختلف في توثيقه وإن كان الثاني فهو حجة فلما دار الأمر بين أن يكون محتجا به وغير محتج به رجح كونه غير محتج به على قاعدة المحدثين فإن الجرح مقدم على التوثيق(
) 

فيكون منقطعا

الرد: لم يروه طاوس عن أبي الصهباء إنما يرويه عن ابن عباس لكنه تارة يذكر سؤال أبي الصهباء وتارة يذكر الحديث من غير ذكره وهذا لايعل الحديث وفي رواية عبد الرزاق (11338) قال طاوس: دخلت على ابن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء ، فسأله أبو الصهباء.... ففي هذه الرواية حضور طاوس القصة وعلى فرض عدم ثبوت هذه الرواية فرواية طاوس محمولة على السماع 

وجعل المزي الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس. (
)
الوجه الخامس: ضعف بعض رواته: أبو الصهباء لا يُعرف في موالي ابن عباس (
) وتقدم ذكر الخلاف في توثيقه

 فأبو الصهباء مجهول ضعيف

الرد: تقدم أن الحديث من رواية طاوس عن ابن عباس وليس من رواية طاوس عن أبي الصهباء.
وأبو الصهباء صهيب مولى ابن عباس وثقه أبو زرعة الرازي وذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ ابن حجر مقبول وضعفه النسائي 

 فَرُدَّ الحديثُ الوجوه السابقة وأقواها في نظري الوجه الأول والثاني 

الرد على تضعف الحديث: قال ابن القيم: لا يعرف أحد من الحفاظ قدح في هذا الحديث، ولا ضعفه، والإمام أحمد لما قيل له: بأى شيء ترده؟ قال: "برواية الناس عن ابن عباس خلافه" ولم يرده بتضعيف، ولا قدح فى صحته، وكيف يتهيأ القدح فى صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ؟... وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن... فالحديث من أصح الأحاديث(
)
الرد: تقدمت إشارة الإمام أحمد والبيهقي إلى شذوذ الحديث وحكم عليه بالشذوذ الجوزجاني والقاضي إسماعيل وابن عبد البر وأحمد بن عمر القرطبي وابن رجب وقال الطحاوي منكر  وضعفه ابن العربي  

 ومن لم يضعفه من الحفاظ يرون أن ظاهره مشكل فأولوا الحديث وردوا الاستدلال بظاهره ـ وسيأتي ـ منهم الإمام الشافعي(
) وأبو داود فجعله في باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث(
) وبوب عليه النسائي باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة(
)
 وبوب عليه البيهقي في سننه باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد خلاف ذلك(
)
 وقال: محمول علي النسخ أو علي أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق ألبتة فعبر بالثلاث عن ألبتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون ما بعدها فقد (
)
 وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء إن حديث طاوس في قصة أبي الصهباء لا يصح معناه(
)
وكون رواته أئمة حفاظ وسنده صحيح لايقتضي صحة المتن فمن شروط الصحة أن يخلو من الشذوذ وهذا لم يتوفر في الحديث والله أعلم 

الطائفة الثانية: ترد الاستدلال بالحديث عند من يصحح الحديث وعلى فرض ثبوته عند من يضعفه: واختلفوا في وجوه رده:
الوجه الأول: 

1: لا دلالة في الحديث على المراد: قال الشنقيطي: ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد ، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ واحد... وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع. ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة ، أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه ، أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ،... ولذا ترجم في سننه ... " باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة" (
)
الرد: تقدم في رواية عبدالرزاق " فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها، فقال ابن عباس: " كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به " وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعه لايرد عليهم هذا الوجه لأنهم يرون الثلاث واحدة مجموعة أو مفرقة كما سيأتي إن شاء الله(
)
الجواب: تقدم أنها زيادة منكرة والله أعلم 

2: الحديث منسوخ فمخالفة عمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار الصحابة له يدل على أن هذا هو الحكم المتقرر  فدل على وجود ناسخ (
)
الرد: نقل عن ابن عباس القولان 

الجواب: مخالفة ابن عباس متأخرة ويأتي أن المحفوظ عن ابن عباس وقوع الثلاث  

الرد: النسخ يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الوحي أما في زمن عمر فلا نسخ(
) الجواب: عرف الناسخ بعد مضي مدة من وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر ولا مانع أن يجهل بعض الصحابة النسخ كنسخ نكاح المتعة(
) فعن جابر بن عبدالله قال كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ(
)
قال الحافظ ابن حجر: الذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء... وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر (
) 

الرد: هذه دعوى تحتاج إلى دليل فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يترك الحديث الصحيح لمخالفة راويه له فإن مخالفته ليست معصومة (
) وكان بعض الصحابة يجهل نسخ المتعة وليس كلهم الجواب:الناسخ الإجماع، وجوز بعض أهل العلم النسخ بالإجماع لأنه موجب للعلم كالنص بل هو أقوى منه في إفادة العلم فإذا جاز النسخ بخبر الآحاد جاز بالإجماع وقيل الإجماع يدل على وجود نص ناسخ(
)
الرد: على أن الناسخ ظهر في عهد عمر يكونون في عهد أبي بكر أجمعوا على الخطأ(
) وعمر علل بقوله "إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة" ولو كان وقف على نص ناسخ لعلل به لا باستعجالهم (
) 

3: ليس فيه حجة فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه علمه بذلك أو إقراره له (
)
الرد: 

1: عدم الإنكار زمن التشريع إقرار وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم بالإقرار زمن التشريع على الجواز عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"(
)
 2: قال ابن القيم: هذا المسلك ضعيف جدا لوجوه:
أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث. يبطل هذا التأويل رأسا.
[الرد: الحديث ضعيف]

الثانى: أن هذا لو كان صحيحا لقال ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدرى، أبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو لم يبلغه؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مما بلغه.

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحا، لم يقل عمر: "إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة"، بل كان الواجب أن يبين السنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلاف دين الإسلام، وشرع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا يقول: "فلو أنا أمضيناه عليهم" فإن هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله، لا من عمر.

الرابع: أنه من الممتنع، والمستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من بعده، ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقا محرما، ويراجعون رجعة محرمة، ولا يعلمون بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو بين أظهرهم(
).
الوجه الثاني: الحديث وارد في غير المدخول بها فإذا قال أنت طالق طالق طالق فهي واحدة كما في رواية أبي داود(
)
قال ابن رجب: مسلك ابن راهويه ومن تابعه... يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحاق. وأشار إليه إسحاق في كتاب الجامع،وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في سننه، وأبو بكر الخلال (
)
الرد: 

1: الرواية التي تدل على ذلك إسنادها ضعيف و لفظ "قبل أن يدخل بها " منكر والروايات الصحيحة مطلقة لم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها 

2: إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق طالق هذا الحكم لم يتغير ، والخلاف من لدن التابعين ـ كما سيأتي إن شاء الله(
) ـ فلا يصح حمل الحديث عليه (
)  

3: لو صح لفظ " قبل أن يدخل بها " لم يقتض تخصيصا فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء وذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام لا يقتضي تخصيصا(
)
الجواب: إعمال القاعدة لو كان عندنا نصان لكن عندنا نص واحد فحديث ابن عباس مخرجه واحد فلا يحتمل تعدد القصة فلا بد من الترجيح
4: عامة ما يقدر أنها زيادة من ثقة، فيكون الأخذ بها أولى، وحينئذ فيدل أحد حديثى ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت فى حق البكر، وحديثه الآخر على أنه ثابت فى حكم الثيب أيضا، فأحد الحديثين يقوى الآخر، ويشهد بصحته (
)
الجواب: كالذي قبله

الوجه الثالث: المراد بذلك الحديث من كررَّ الطلاق منه ، فقال: أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق. فإنها كانت عندهم محمولة على التوكيد فكانت واحدة. وصار الناس بعد ذلك يحملونها على التجديد ، فأُلْزِمُوا ذلك لَمَّا ظهر قصدَهم إليه ويشهد لصحة هذا التأويل قول عمر ـ رضى الله عنه ـ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة(
)  

الجواب: الحكم لا يتغير من وقت لآخر إنما يختلف باختلاف النيات فمن نوى التوكيد فهي واحدة ومن نوى الإنشاء فهي ثلاث عند من يرى وقوع الثلاث المفرقة (
)
الوجه الرابع: معنى "كانت الثلاث تجعل واحدة" أي كانت الثلاث الموقعة الآن تجعل واحدة بمعنى توقع واحدة 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى " كان الطلاق..." و " ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة،... " أي كان طلاق الناس في عهد عمر ثلاثا وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة  

فالحديث إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير الحكم وقوله أمضيناه عليهم أي بإيقاع الطلاق (
) 
الرد: بعض ألفاظ الحديث تحتمل التأويل لكن بعضها لا يحتمل مثل رواية النسائي (3406) " ألم تعلم أن الثلاث كانت... ترد إلى الواحدة " ورواية ابن أبي شيبة (5/26) " الثلاث كان يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدر إمارة عمر، واحدة... " ورواية أبي داود (2199) ـ وهي ضعيفة كما تقدم ـ "إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة... " (
)  

الوجه الخامس: المقصود بالحديث طلاق البتة ففي حديث ركانة جعل البتة واحدة فلما أكثر الناس منها جعلها عمر ثلاثا وهو رأي بعض الصحابة (
)
الرد: يبقى هذا ظن يحتاج إلى دليل والأصل عدم توهيم الراوي(
)
هذه أهم الأجوبة الواردة على حديث ابن عباس وأوجهها ـ في نظري ـ الحكم بشذوذ الحديث ونكارته والله أعلم 
الدليل الثامن: عن ابن سيرين قال مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فأمر أن يراجعها... 

وجه الاستدلال: طلق ابن عمر زوجته ثلاثا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فدل على أن الثلاث واحدة فلو كانت الثلاث تقع ثلاثا لم يكن لابن عمر رجعة على زوجته

الرد: الصحيح أن طلاق ابن عمر واحدة وذكر الثلاث ليس محفوظا وتقدم ذلك (
)
لو صح لكان محمولا على أنه طلقها ثلاثا في ثلاثة أوقات. فأمره بالرجعة في إحداهن(
)
الدليل التاسع: عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله(
)
وجه الاستدلال: لم يقل إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرب من القطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز حكما تلاعب موقعه بكتاب الله بل هو أشد ردا له وإبطالا(
)
الرد: الأصل أن من أوقع الطلاق وقع. والتفريق بين الواحدة والثلاث وإذا كانت بفم واحد أو متفرقة فيوقع بعضه دون بعض هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولم يوجد وهذا الحديث من أدلة من يرى وقوع الثلاث كما سيأتي 
الدليل العاشر: عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته قال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (
)
وجه الاستدلال: أمره النبي أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا فدل على أن الثلاث المجموعة واحدة(
)
الرد: 

1: الحديث ضعيف فلا حجة فيه 

2: على فرض صحته فالمقصود به عند بعض أهل العلم طلاق البتة قال الخطابي: يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أن الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم هي ثلاثة، وقال بعضهم هي واحدة وكأن الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكي أنه قال إني طلقتها ثلاثا يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث والله أعلم. (
)
وقال الحافظ ابن حجر: أبو داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث بن عباس(
)
الجواب: يبقى هذا ظن يحتاج إلى دليل 

3: يفرق بين طلاق وطلاق فيحمل حديث ركانة على رغبة كل واحد من الزوجين بالآخر لوجود ولد كما في هذا الحديث أو غير(
) فعلى هذا يكون هذا قول رابع في المسألة فيكون الطلاق واحدة إذا وجدت رغبة بين الزوجين في العودة ويكون ثلاثا مع عدمها(
)
الجواب: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين والمكلفون متساوون في الأحكام فإما يقع الطلاق ثلاثا أو واحدة على المكلفين
الدليل  الحادي عشر: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(
)
وجه الاستدلال: كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله والطلاق الذي شرعه الله الطلاق الرجعي(
)
الرد: هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الثلاث بالدليل الخاص والخاص مقدم على العام و ليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود كما تقدم(
) وكونه ممنوعا ابتداء لا ينافي وقوعه ومن خالف الأمر يناسبه التشديد لا التخفيف بعدم الوقوع (
)
 الدليل الثاني عشر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  ليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقدة؛ بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله (
)
وقال:لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث؛ بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم؛ ولكن جاء في أحاديث صحيحة: {أن فلانا طلق امرأته ثلاثا}(
)
وقال: كل حديث فيه:... أو أن أحدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك} مثل حديث يروى عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن ابن عمر وغير ذلك فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة(
)
الرد: ورد الطلاق ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قصة لعان عويمر " كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا " وهو في الصحيحين وفرق بينهما وهل الفرقة بالطلاق أو اللعان من مسائل الخلاف 

وفي حديث محمود بن لبيد " رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله " وإسناده صحيح وممن صححه ابن القيم في زاد المعاد (5/241) وردهم لهذا الحديث لأنه لا يعلم هل عدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أم واحدة و الأصل أن الطلاق يقع فمن نفى فعليه الدليل

وقول ابن عمر في الصحيحين "أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك" وتفسير ابن عمر له حكم الرفع فهو  يبين المراد من قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وأن من طلق خلاف العدة وقع طلاقه. و ورد طلاق الثلاث في طلاق فاطمة بنت قيس ورفاعة بن رافع وكلاهما في الصحيحين لكن لفظ "طلقها ثلاثا" لا يدل على أنها بفم واحد و لا أن بعضها يتلو بعضا

وورد وقوع طلاق الثلاث صريحة في أحاديث لكنها ضعيفة:
1: حديث ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله " ومفهومه لو أراد ثلاثا لبانت منه والله أعلم وإسناده ضعيف(
)   
2:  حديث الحسن عن عبد الله بن عمر " لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها قال إذا بانت منك وكانت معصية " وذكر الثلاث زيادة منكرة(
) 
 3: حديث عبادة بن الصامت في طلاق جده «أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له" وضعفه شديد(
) 
 4: حديث معاذ بن جبل " من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته" وضعفه شديد(
) 
 5: حديث علي "من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وضعفه شديد(
) 
قال الشنقيطي: هذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها، وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلا، والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضا فصلح مجموعها للاحتجاج، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتة، وحسنه ابن كثير، ومنها ما هو صحيح، وهو رواية إنفاذه صلى الله عليه وسلم طلاق عويمر ثلاثا، (
)  

وكذلك ظاهر القرآن على وقوع الثلاث واجمع الصحابة على ذلك فلم ينقل عنهم أثر صحيح صريح في أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة في المدخول بها يقع واحدة والله أعلم

الدليل الثالث عشر: الإجماع: الصحابة مجمعون أن طلاق الثلاث واحدة قال ابن القيم: الصديق، ومعه جميع الصحابة، لم يختلف عليه منهم أحد، ولا حكى في زمانه القولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم... فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر ممن يدعيه من نصف خلافة عمر رضى الله عنه(
) 
وقال هذا كان إجماعا قديما لم يختلف فيه على عهد الصديق اثنان ولكن لا ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على قولين (
)
وقال: كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرارا أو سكوتا ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه بل لم يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن والى يومنا هذا... دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم ولم يأت بعده إجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم (
)
وقال جمال الدين يوسف بن أحمد: الطلاق الثلاث واحدة كما صحت به السنة واجتمعت عليه الصحابة في زمن رسول الله وخلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر... الإجماع في زمن النبوة وخلافة النبوة وبعض زمن عمر ولا تشريع بعد رسول الله وليس في الإجماعات أصح من هذا الإجماع(
)
الرد على الإجماع: دعوى الإجماع بأن طلاق الثلاث واحدة في عهد الصديق وبعض خلافة عمر بناء على أن المتبادر من ظاهر حديث ابن عباس هو المراد وأن الحديث صحيح وتقدم أن بعض أهل العلم يضعف الحديث وبعضهم يوجهه فعلى هذا لا إجماع في هذه المسألة وستأتي حكاية الإجماع بخلافه 

قال ابن رجب: لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حكما ولا قضاء ولا علما ولا إفتاء ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جدا وقد أنكر عليهم من عاصرهم غاية الإنكار وكان أكثرهم يستخفي بذلك ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله واتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك؟!! هذا لا يحل اعتقاده.
وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق ولو كان ما قاله عمر في هذا ليس حقا للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل زمان ومكان وهذا باطل قطعا(
)
وسيأتي الكلام على آثار الصحابة في وقوع طلاق الثلاث وعدم الوقوع(
)
آثار التابعين في عدم وقوع طلاق الثلاث: تقدمت نسبة أن طلاق الثلاث واحدة  لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد و طاوس وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وعطاء بن يسار  وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والحسن البصري وخلاس بن عمرو  فهل هذه النسبة تصح؟ هذا ما أحاول الإجابة عليه ومن ثم هل اختلف التابعون في وقوع الثلاث في المدخول بها  

أولا: المروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه جعفر الصادق:
 الصحيح عنهما وقوع الطلاق فعن مسلمة بن جعفر الأعور الأحمسي، قال: قلت لجعفر بن محمد: إن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثة بجهالة رد إلى سنة يجعلونها واحدة، يروونه عنكم؟ قال: معاذ الله، ما هذا من قولنا، من طلق ثلاثا فهو كما قال"(
)
وروي عن علي بن أبي طالب قوله إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، يرد إلى واحدة، " ولا يصح وصح عنه وقوع الثلاث وسيأتي
ثانيا: المروي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاوس وعكرمة مولى ابن عباس:
1: قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وطاوس   «إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة» (
)
2: عن طاوس، وعطاء، أنهما قالا: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة »(
)
وجه الاستدلال: أفتى عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وطاوس بأن طلاق الثلاث واحدة.
الرد: تحمل على إذا طلقها بثلاث متفرقة فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتبين بالأولى (
)
وعطاء يرى أن البتة ولاتحلين لي تبين بها المرأة(
) فكناية الطلاق تكون ثلاثا بالنية وتبين بها الزوجة عنده فالثلاث الصريحة تبين بها الزوجة من باب أولى والله أعلم 
3: عن ابن طاوس قال: سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: " إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان فرقها فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت بالأولى، وليست الثنتان بشيء " قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: «سواء، هي واحدة على كل حال»(
)
طاوس يرى أنه لافرق بين طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة في غير المدخول بها وعكرمة يفرق
لكن يشكل على رواية طاوس أنه يرى أن طلاق الحرج والخلية والبرية ما نوى(
) فلو نوى ثلاثا وقعت عنده والله أعلم فكيف يوقع الثلاث بالكناية ولا يوقعها بالصريح

4: عن أيوب، عن عكرمة إذا قال: «أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة»(
)  

هذه الرواية معلقة وإن صحت فيكون لعكرمة في طلاق غير المدخول بها روايتان  

5: عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة(
)
وجه الاستدلال: طاوس بن كيسان يرى عدم وقوع الطلاق البدعي

الرد: الأثر ضعيف و على فرض صحته فجمع الثلاث هل هو من الطلاق البدعي أو السني من مسائل الخلاف  وقوله "كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق" يحتمل أنه لا يراه واقعا فعلى هذا لا يقع طلاق الثلاث مطلقا ـ وقد استدل بهذا الأثر من لايرى وقوع طلاق الحائض ـ وهذا لا يقول به طاوس و يحتمل أنه لا يراه جائزا فصرفه للاحتمال الثاني أولى.
ثالثا المروي عن عطاء بن يسار: عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره".  

رأي عطاء بن يسار كرأي طاوس في عدم التفريق بين الثلاث مجموعة أو مفرقة في طلاق غير المدخول بها 

رابعا: المروي عن سعيد بن جبير و عمرو بن دينار:
قال ابن القيم رحمه الله: الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول. قال ابن المنذر فى كتابه الأوسط [(9/155)] وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة.

الوجه الثامن: أنه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبى عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه، وإنما هو مذهب سعيد بن جبير(
).
قال ابن المنذر ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول في المرأة(
) ثم ذكر ما تقدم. فما نسبه ابن القيم لهم ليس داخلا في مسألة طلاق المدخول بها ثلاثا إنما هو في طلاق غير المدخول بها وسيأتي الكلام على هذه المسألة(
) 
والمروي عن سعيد بن جبير وقوع الطلاق فعن سعيد بن جبير، قال: " إذا قال: أنت طالق ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره "(
)
فسعيد بن جبير يوقع طلاق الثلاث في غير المدخول بها فالمدخول بها من باب أولى والله أعلم 

وسعيد ممن روى وقوع الثلاث عن ابن عباس ولم أقف على ما نسب له من عدم وقوع الثلاث مسندا والله أعلم   

أما رأي عن عمرو بن دينار فلم أقف عليه مسندا للنظر فيه وحتى لو صح فهو في طلاق غير المدخول بها

خامسا: المروي عن الحسن البصري وقتادة بن دعامة: 

المروي عن الحسن البصري في طلاق المدخول بها وغير المدخول بها

1: طلاق غير المدخول بها: عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقالت أم الحسن: وما بعد الثلاث؟ فقال: صدقت، وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمانا ثم رجع، فقال: «واحدة تبينها، ويخطبها» ، فقال به حياته "(
)
فرأي الحسن الذي استقر عليه أن طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة 
المراد بالبكر: غير المدخول بها
2: طلاق المدخول بها: عن الفضل بن دلهم، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني طلقت امرأتي ألفا قال: «بانت منك العجوز»(
)
وسأله رجل فقال: " يا أبا سعيد، رجل طلق امرأته البارحة ثلاثا وهو شارب؟ فقال: «يجلد ثمانين، وبرئت منه»(
) 

وعن الحسن و قتادة أنهما قالا: " إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره "(
)
وعن الحسن، في رجل قال لامرأته: اذهبي فلا حاجة لي فيك، قال: «هي ثلاث»(
)
فالحسن يوقع الثلاث المجموعة في المدخول بها سواء كانت بلفظ صريح أو كناية وتبين به المرأة وقتادة يوقع الثلاث بالكناية فالصريح من باب أولى والله أعلم

سادسا المروي عن خلاس بن عمرو: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها... محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاووس وخلاس بن عمرو(
)
وقال ابن القيم رحمه الله: مذهب خلاس بن عمرو، حكاه بشر بن الوليد عن أبى يوسف عنه(
).
والذي وقفت عليه مسندا عن خلاس في غير المدخول بها فعن خلاس قال: «بانت بالأولى»(
)  

إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فيرى خلاس أنها تبين بالأولى ويفهم منه أنه لو جمعها لبانت بالثلاث والله أعلم.

سابعا المروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي: 

1: عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال: «بانت بالأولى، والثنتان ليس بشيء، وإن طلقها ثلاثا بفم واحد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
2: عن إبراهيم أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألفا قبل أن يدخل بها قال: «بانت منه بثلاث وسائرهن معصية»(
)
فيرى إبراهيم أن الثلاث تبين بها الزوجة إلا إذا كانت مفرقة في غير المدخول بها فطلاق الثلاث واحدة 

أولا: المروي عن عبد الله بن معقل المزني: 

عن عبد الله بن معقل المزني أنه قال: «إذا كان متصلا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
) 

فعبد الله بن معقل يرى أن غير المدخول بها تبين إذا طلقت ثلاثا متصلة 
ثانيا المروي عن مسروق بن الأجدع: عن مسروق، فيمن طلق امرأته ثلاثا، ولم يدخل بها قال: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، ولم يكن الأخريان بشيء "(
)
 ثالثا المروي عن سعيد بن المسيب: 

1: عن ابن المسيب قال: «إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فلا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره»(
)
2: سعيد بن المسيب، قال: «البتة ثلاث» (
)
رابعا المروي عن عامر بن شراحيل الشعبي: عن الشعبي، في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
خامسا: المروي عن محمد بن مسلم الزهري:
1: عن الزهري، «في البائنة ثلاث» (
)
2: عن الزهري، «في طلاق الحرج ثلاث» (
)
سادسا المروي عن مكحول الشامي: عن مكحول، في البائن قال: «هي ثلاث»(
)
التحقيق في وجود الخلاف بين التابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها: المروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق بأن  طلاق الثلاث واحدة لا يصح وصح عنهما وقوع الثلاث من غير تفريق بين مدخول بها وغير مدخول  

 والمروي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاوس وعكرمة و عطاء بن يسار في طلاق غير المدخول بها وتحتمل الرواية عن عطاء بن أبي رباح  وجابر بن زيد التفريق بين إذا قال الثلاث بفم واحد وبين إذا فرقها ونص عكرمة ـ في رواية صحيحة ـ وإبراهيم النخعي على التفريق فتقع الثلاث مجموعة لامفرقة. أما طاوس و عطاء بن يسار فهي واحدة عندهما على كل حال في غير المدخول بها وهي رواية عن عكرمة في رواية معلقة
 و سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يوقعان الثلاث مجموعة في غير المدخول بها  

وعند الحسن البصري طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة. وتقع الثلاث عند الحسن وقتادة على المدخول بها. وخلاس بن عمرو يفهم منه التفريق في طلاق غير المدخول بها بين إذا جمعها أو فرقها. والوارد عن عمرو بن دينار  إن ثبت فهو في غير المدخول بها   

هذه هي الآثار التي ذكرها من يرى عدم وقوع الثلاث وكما تقدم ليس فيها ما يدل على عدم وقوع الثلاث في المدخول بها 

ونقل عن غير من ذكروا فعبد الله بن معقل المزني وسعيد بن المسيب والشعبي يروون وقوع طلاق الثلاث في غير المدخول بها. وروي عن مسروق مثله ولا يصح

وسعيد بن المسيب والزهري ومكحول يرون وقع الثلاث في الكناية 
قال البغوي: منهم من تأوله على غير المدخول بها... وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس، منهم: سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعمرو بن دينار، وقالوا: من طلق البكر ثلاثا، فهي واحدة(
). 

 لم يختلف التابعون: من خلال ما وقفت عليه تبين لي أنه لم ينقل عن أحد من التابعين أنه أفتى بأن طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة في المدخول بها أنها واحدة وإنما اختلفوا في غير المدخول بها وهذه مسألة أخرى يأتي الكلام عليها إن شاء الله والله أعلم.
قال أبو بكر بن العربي: اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة ... لازم... إجماع الأمة ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا (
)
وتقدم قول ابن رجب: لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول واحدة إذا سيق بلفظ واحد 
وقول حبيب أحمد الكيرانوي: لم يثبت عن واحد من الصحابة والتابعين أنه جعل الثلاث واحدا على الإطلاق

المنقول عن أتباع التابعين: 

1: محمد بن إسحاق: قال الإمام أحمد: كان هذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة"(
)
ولم أقف على نسبة القول لابن إسحاق مسندة إلا في هذه الرواية التي نقلها ابن القيم فهل يرى ابن إسحاق عدم وقوع الثلاث مطلقا مجموعة أو مفرقة في المدخول بها وغير المدخول بها هذا يحتاج إلى نقل صحيح عنه والرواية المنقولة عنه في سياق طلاق المدخول بها فقد يقال هذا يقوي أنه يرى طلاق المدخول بها ثلاثا واحدة والله أعلم 
أو أن رأيه في غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثا مجموعة وهذه من مسائل الخلاف كما سيأتي

ومحمد بن إسحاق ذكروا أن له رؤية لأنس رضي الله عنه ولم يسمع منه وعلمه نقله عن أتباع التابعين فخلافه
 حاصل في زمن أتباع التابعين والله أعلم.
2: الحارث بن يزيد العكلي: لم أقف على ما نسب له ووقفت على رأيه بوقوع الثلاث المجموعة

فعن الحارث العكلي " في رجل قال لأربع نسوة له بينكن ثلاث تطليقات ، قال:تبين كل واحد بثلاث ، وإذا قال لامرأته: أنت طالق ربعا ، أو ثلثا ، أو نصفا فهي تطليقة تامة "(
)
وظاهر هذه الرواية في طلاق المدخول بها فإن ثبت عنه عدم وقوع طلاق الثلاث فيحمل على غير المدخول بها إذا فرقها والله أعلم وسيأتي زيادة بيان عند الكلام على وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا (
) 
3:  الحجاج بن أرطاة: نقل عنه عدم وقوع طلاق الثلاث ونقل عنه أن الثلاث واحدة ولم أقف على رواية مسندة عنه للنظر هل النقل عنه صحيح أم لا وإن كان صحيحا فأي القولين أصح؟ أو هما روايتان عنه؟ الله أعلم

الدليل الرابع عشر: الوكيل في الطلاق لو خالف فأوقعه في الوقت أو الصفة التي لم يؤذن له لم يقع طلاقه فكذلك إذا خالف المطلق أمر الله في عدد الطلاق لم يقع (
)
الرد: 

1: دل الدليل من السنة ومن فتاوى الصحابة على وقوع الطلاق البدعي في الوقت والعدد فهو قياس مقابل النص

2: هذا قياس مع الفارق فالوكيل يفعل للموكل , فيحل في أفعاله محله فإن فعل كما أمر لزم فعله وإن فعل على غير ما أمر به لم يلزم. والمطلق لا يحل عن غيره فيطلق لنفسه لا لربه عز وجل(
)  
الدليل الخامس عشر: القياس على النكاح فلا يصح إذا تخلف شرط من شروطه فكذلك طلاق الثلاث(
)
الرد: قياس مقابل النص و أيضا هو قياس مع الفارق فالنكاح لاينعقد إلا باثنين مع توفر شروطه بخلاف الطلاق فالأمر بيد الزوج 
الدليل السادس عشر: نكاح المطلق ثلاثا ثابت بيقين وامرأته محرمة على غيره بيقين فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين مثله ولا يوجد(
)
الرد: وجد هذا اليقين كما سيأتي في أدلة من يوقع الثلاث 

الدليل السابع عشر: في إلزام المطلق بالثلاث بالبينونة الكبرى ذريعة إلى نكاح التحليل(
)
الرد: وهذا الإيراد يرد على كل بينونة كبرى
الدليل الثامن عشر: الله سبحانه شرع الرجعة فى كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، والمطلقة طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس فى القرآن طلاق بائن قط، إلا فى هذين الموضعين(
)  

الرد: دل عموم القرآن والسنة وإجماع الصحابة على البينونة بالثلاث المجموعة ولم ينقل خلاف عن التابعين في المدخول بها أنها تبين بالثلاث إنما خلافهم في غير المدخول بها وسيأتي(
) 

الدليل التاسع عشر: جعل الله الطلاق مرة بعد مرة وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاعه جملة واحدة كاللعان فإنه لو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كان مرة واحدة(
)
الرد: قياس مقابل النص وجعل الطلاق مرة بعد مرة رحمة بالمكلفين فإذا خالف الأمر وقعت الثلاث فيملك الزوج إيقاع الثلاث مجموعة مع الإثم على الصحيح 

الدليل العشرون: القياس، فإن الله سبحانه قال: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] ، ثم قال: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله} [النور: 8] ،فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنى صادق، أو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة، ولم تكن أربعا، فكيف يكون قوله، أنت طالق ثلاثا ثلاث تطليقات؟ وأى قياس أصح من هذا؟(
)
الرد:الشهادات قائمات مقام الشهود فكما يجب أربعة شهود فكذلك الشهادات و الموطن موطن تغليظ فتكرار اللفظ مظنة التوبة والرجوع عن الكذب بخلاف الطلاق وفي الطلاق يكتفى بواحدة وتطلق بها المرأة بخلاف اللعان(
)   
الدليل الحادي والعشرون: قوله: أنت طالق ثلاثا: كذب، لأنه لم يطلق ثلاثا، ولم يطلق إلا واحدة. (
)
الرد: الكذب الإخبار بخلاف الواقع وهو أخبر بواقع الحال حيث طلقها ثلاثا مع النية فهو قاصد اللفظ فالمراد من قوله طالق ثلاثا أي طلقتك ثلاث طلقات(
) والعبرة بالمقصود و المعاني لا بالألفاظ و المباني والقائلون بعدم وقوع الثلاث ليست العلة عندهم الجمع فهم لا يوقعون طلاق الثلاث ولو مفرقا كقوله أنت طالق طالق طالق  

الدليل الثاني والعشرون: القياس على الحلف ثلاثا فلو قال أحلف بالله ثلاثا تكون يمينا واحدة(
)
الرد: الحلف بالله يقصد به ذكر المعظم وإذا قال أحلف بالله ثلاثا لم يذكر المعظم إلا مرة واحدة ولو قال أحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله فهي ثلاثة أيمان ولو كرر الطلاق ثلاثا فهي واحدة عندهم فليست علة عدم الوقوع الجمع كما تقدم

الدليل الثالث والعشرون: القياس على رمي الجمار فلو رمى سبع حصيات كانت واحدة فكذلك طلاق الثلاث واحدة(
)
الرد: قياس مع الفارق ففرق بين العبادات وبين العقود ودلت السنة أن الرمي سبع كل مرة بحجر بخلاف الطلاق وفي الطلاق يكتفى بواحدة وتطلق بها المرأة بخلاف رمي الجمار(
)   
القول الثالث: تقع الثلاث المجموعة ثلاثا: وهو قول الجمهور ويعده بعضهم إجماعا كما سيأتي 

الدليل الأول: قوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [ البقرة: 229ـ230 ] 
وجه الاستدلال من قوله تعالى: 
1:  {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} ثم قال{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }: فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار
فإذا وقعت الطلقتان فكذلك الثلاث(
)
الرد: المراد بالآية الطلاق الرجعي مرتان وعلى فرض أن الآية تدل على وقوع الطلقتين لا يصح القياس لأنه قياس مع الفارق لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى بخلاف جمع الثلاث 
2: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ} دلت على جواز جمع طلقتين وإذا جاز جمع طلقتين جاز جمع الثلاث(
)
الرد: كالذي قبله 
وجه الاستدلال: من قوله تعالى {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } التسريح بإحسان عام يتناول وقوع الثلاث(
) 

الرد:  خير الزوج في هذه الآية إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يراجعها مع الإحسان إليها أو يتركها حتى تبين محسنا لها غير ظالم (
)
الدليل الثاني: قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1) سورة الطلاق
وجه الاستدلال من الآية: 

1: قوله تعالى { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }  

فيه زجر عن الفعل فلو لا أنه واقع لم يوصف بأنه ظالم لنفسه لأنه يكون لغوا واللاغي لايقال له ذلك (
).

2: قوله تعالى { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}  

أمر المطلق أن يطلق ما يملك معه الرجعة لئلا يلحقه الندم فلولا أنه يقع إذا أو قع على الوجه البدعي لم يكن للكلام معنى لأنه تمكن الرجعة على القول بأن الثلاث واحدة وعلى القول بعدم الاعتداد بطلاق الثلاث (
)
الدليل الرابع: عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ... " (
)
وجه الاستدلال: طلقها زوجها ثلاثا والظاهر أنها مجموعة فبانت منه بذلك الطلاق

الرد: أصح ألفاظ حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وهذا اللفظ يصدق على المجموعة والمفرقة تخللتها رجعة أم لم تتخللها رجعة (
). لكن لو صحت رواية " طلقها ثلاثا جميعا " لكانت نصا في المسألة لا تقبل التأويل لكنها لا تصح(
) 
الدليل الخامس: عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " (
)  

وجه الاستدلال: الراجح من روايات حديث عائشة لفظ "ثلاثا " وظاهره أنها مجموعة فبانت منه فدل على أن الثلاث المجموعة تقع 
الرد: ليس في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد بل الحديث حجة لعدم وقوع الثلاث فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا(
) 

الجواب: كما تقدم ليست العلة عند من لا يوقع الثلاث جمع الثلاث فحتى لو فرقها فقال أنت طالق طالق طالق فهي واحدة 

الدليل السادس: عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ (
)
وجه الاستدلال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث بائنة فدل على وقوع الثلاث.

الرد والجواب: كالذي قبله والظاهر أن هذا الحديث مختصر من قصة رفاعة(
)
والأدلة السابقة لم ترد لبيان أحكام طلاق الثلاث إنما هي لبيان أحكام أخرى وقد دل الدليل الخاص من السنة ومن أقوال الصحابة وقوع الثلاث المجموعة في المدخول بها فتقدم.
قال ابن رجب: قاعدة مطردة وهي: أنَّا إذا وجدنا حديثا صحيحا صريحا في حكم من الأحكام ، فإنه لا يرد باستنباط من نص آخر لم يسق لذلك المعنى بالكلية (
) 

الدليل السابع: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:... أَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (
)
وجه الاستدلال: لم ينكر عليه النبي فدل على وقوع الطلاق ثلاثا(
)
الرد: هل الفرقة وقعت بالطلاق أو باللعان محل خلاف والصواب أن الفرقة تقع باللعان فهي بينونة دائمة والجمهور يردون على من يستدل بهذا الحديث على جواز الطلاق ثلاثا بأن الطلاق وقع على أجنبية لأنها بانت باللعان فهو كما لو طلق المسلم امرأته التي ارتدت فالطلاق الشرعي هو لمن يملك رجعتها أو نكاحها بعقد جديد (
)
الجواب: لكن يبقى هذا طلاق ثلاث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولو كانت الثلاث لاتقع لبينه(
)
الرد: تقدم توجيه عدم إنكار النبي(
) 

الدليل الثامن: عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله(
)
وجه الاستدلال: المطلق يظن الثلاث المجموعة واقعة، فلو كانت لا تقع لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها لا تقع ; لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه(
).
الرد: على تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان هل أمضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا وعلى أحسن الأحوال يدل الحديث على تحريم الثلاث  (
)وتقدم أن هذا الحديث من أدلة من لم يوقع الثلاث

الجواب: لو كانت الثلاث لا تقع لبين له النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن الثلاث تبين المرأة

الدليل  التاسع: عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عن القرءين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله عز وجل قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ، ثم قال إذا هي حاضت ، ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها قال إذا بانت منك وكانت معصية(
)
وجه الاستدلال: في هذا الحديث أن طلاق الثلاث تقع به البينونة(
)
الرد: الحديث ضعيف ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله لو سلمت ثلاثا أو أقررت ثلاثا أو نحوه مما لا يعقل جمعه(
)
الدليل العاشر: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان(
)
وجه الاستدلال: أحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد بالبتة واحدة فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده ولو لم يفترق الحال لم يحلفه(
)
الرد: الحديث ضعيف

الدليل الحادي عشر: عن الحسن بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل حتى تنكح زوجا غيره»(
)
وجه الاستدلال: في الحديث وقوع الثلاث مجموعة أو مفرقة

الرد: الحديث ضعيف

الدليل الثاني عشر: عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله تعالى عذبه، وإن شاء غفر له(
)
وجه الاستدلال: دل الحديث على وقوع الثلاث فلم يتق الله فلم يكن له مخرجا في مراجعة زوجته

الرد: الحديث ضعيف

الدليل الثالث عشر: عن أنس عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته"(
)
وجه الاستدلال: طلاق الثلاث لازم.

الرد: الحديث ضعيف

الدليل الرابع عشر: عن علي , قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب , وقال: «تتخذون آيات الله هزوا , أو دين الله هزوا ولعبا , من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
وجه الاستدلال: يقع طلاق البتة ثلاثا وهو بلفظ واحد فكذلك يقع من طلاق ثلاثا بلفظ واحد

الرد: الحديث ضعيف

الدليل الخامس عشر: إجماع الصحابة على أن طلاق المدخول بها ثلاثا يقع وتبين به المرأة:
ويؤخذ الإجماع  من إقرارهم أن الثلاث تبين بها المرأة و من فتاويهم

أولا: إقرار الصحابة بأن الثلاث بائنة:
1: عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: «إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم(
)
وجه الاستدلال: أمضى عمر طلاق الثلاث ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا(
) 

الرد: الجمهور يرون أن ظاهر الحديث غير مراد فمنهم من يضعفه ومنهم من يوجهه وتقدم.

وعلى فرض صحة الحديث فعمر كان الخليفة فرأى هذه عقوبة تعزيرية فسوغ الصحابة اجتهاده ولا يلزم من ذلك موافقتهم له على رأيه. فقد يرى المخالف هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد فيسكت ثم الأمر يتعلق بمجتهدي المدينة من الصحابة والصحابة تفرقوا في البلاد للجهاد ولتعليم الناس 

2: عن علقمة بن قيس ، قال: جاء رجل إلى عبد الله [بن مسعود] ، فقال: إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين قال عبد الله: فما قالوا لك ؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك ، بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان. (
)
وجه الاستدلال: ظاهره إجماع الصحابة على وقوع الثلاث(
)
الرد: غلبة ظني أن هذا القصة كانت في الكوفة فعلقمة بن قيس كوفي وابن مسعود أقام في الكوفة معلما في عهد عمر وقيل بقى بعد مقتل عمر فهذا رأي فقهاء الكوفة وعلى فرض أنها في المدينة ليس فيها أنه استفتى كل المجتهدين من الصحابة في المدينة وعلى فرض ذلك فقد تفرق الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل في هذه على إجماع الصحابة ولا غيرهم 

ثانياً: فتاوى الصحابة بأن الثلاث تقع بائنة:
[1] المروي عن عمر رضي الله عنه:
1: عن زيد بن وهب، أن رجلا بطالا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفا، فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، «فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما»(
)
2: عن عطاء الخراساني، أن العلاء بن جعونة، طلق امرأته مائة تطليقة، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أن اعتزل امرأتك»(
)
[2] عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة قال: «ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان(
)
[3] المروي عن علي بن أبي طالب:
1: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا: «إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئا"(
)
2: عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي، فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج قال: «تأخذ من العرفج ثلاثا، وتدع سائره» (
)
3: عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا، قال: «الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلك»(
)
4: عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها ، وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره(
)
5: عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم "(
)
6: روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال أتي علي بن أبي طالب برجل طلق امرأته بعدد نخيل الفرات فجلده بالدِّرَّة بيده وقال إنما يجزيك من ذلك ثلاث ثم فرق بينهما

الرد: ذكره العكبري(
) ولم أقف عليه مسندا لينظر في بقية السند ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب (  فهو منقطع
6: عن علي أنه قال في الحرام والبتة والبائنة والخلية والبرية ثلاثا ثلاثا(
)
فهذه الآثار بمجموعها تدل على أن علي رضي الله عنه يوقع طلاق الثلاث المجموعة دخل بالمرأة أو لم يدخل والله أعلم 

[4]: المروي عن عبدالله بن مسعود:
1: عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
2: تقدم قول ابن مسعود "بانت منك بثلاث وسائرهن عدوان"

[5] معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب ، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة ، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا ، فذهب فسألهما ، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة ، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها ، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك(
)
صح عن أبي هريرة وقوع الثلاث
تنبيه: بعض أهل العلم يعزو القول بوقوع الثلاث لابن الزبير لأنه لم ينكر على أبي هريرة وابن عباس (
)
[6] عن وَاقِع بْن سَحْبَانَ، قال: سئل عمران بن حصين، عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، قال: «أثم بربه، وحرمت عليه امرأته»(
)
[7] عن المغيرة بن شعبة، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: «ثلاث تحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل(
)
 [8] المروي عن ابن عمر: 

1:  عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. (
) 

وتفسير الصحابي له حكم الرفع (
)
2: عن ابن عمر قال لمن طلق مائة: يؤخذ منك ثلاثة، وسبعة وتسعون يحاسبك الله عز وجل بها يوم القيامة "(
) 

3:  عن ابن عمر قال: «من طلق امرأته ثلاثا طلقت، وعصى ربه»(
)
4: عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: «ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج» (
)
[9] عن عبد الله بن عمرو قال: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (
)
وهذا في طلاق غير المدخول بها 

[10] عن أنس بن مالك، في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»  (
)
[11]عن أبي سعيد، في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
 [12] عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال لو أن الناس طلقوا نساءهم كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة إن أحدكم يذهب فيطلق امرأته ثلاثا ثم يقعد فيعصر عينيه مهلا مهلا بارك الله عليكم فيكم كتاب الله وسنة رسوله فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله إلا الضلال ورب الكعبة.
الرد: ذكره السرخسي في المبسوط (6/7) ولم أقف عليه مسندا للنظر في إسناده
[13] عن عائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قالت: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره(
) 
[14] عن أم سلمة، أنها سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، فقالت: «لا تحل له حتى يطأها زوجها» (
)
وجه الاستدلال من هذه الآثار: صح عن الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي وقوع الطلاق بالثلاث المجموعة وأن المرأة تبين بها وسنتهم متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صح عن ابن مسعود أبي هريرة وعمران بن حصين و المغيرة بن شعبة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وأنس وأبي سعيد الخدري وعائشة وابن عباس كما سيأتي ـ وبعض أهل العلم ينسبه لابن الزبير لإقراره ابن عباس وأبي هريرة  ـ وروي عن أبي قتادة الأنصاري وأم سلمة 
تنبيه: بعض الآثار السابقة في غير المدخول بها فإذا وقعت الثلاث على غير المدخول بها فالمدخول بها من باب أولى والله أعلم 

المروي عن الصحابة خلاف ذلك:
[1] عن علي بن أبي طالب: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، يرد إلى واحدة "(
)
الرد: لا يصح عنه قال السرخسي: هو افتراء منهم على علي(
) 
[2] ابن مسعود 
[3] الزبير بن العوام 
[4] عبد الرحمن بن عوف
قال ابن القيم: حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن على وابن مسعود والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس. ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا شك عن ابن مسعود وعلى وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة، وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نعد ما حكى عنهم في الوجوه المبينة للنزاع، وإنما نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إليها(
)
وقال أبو بكر بن العربي: ما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد (
)
فلما لم ينقل عن ابن مسعود والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بإسناد لينظر فيه يبقى النظر في المنقول عن ابن عباس فقط فعلي لم يصح عنه وصح عنه وقوع الثلاث
الروايات عن ابن عباس في أن الثلاث المجموعة تقع واحدة رواها عنه:
[1]: عكرمة، عن ابن عباس، إذا قال: «أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة»(
)
وجه الاستدلال: في هذه الرواية ابن عباس يوقع الثلاث بفم واحدة طلقة واحدة

الرد: من أهل العلم من يوجه هذه الرواية ومنهم من يردها 

أولا توجيه الرواية: 
1: الرواية فيها إجمال فروى يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أنه قال: شهدت ابن عباس " جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا، أتي برجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فجعلها واحدة، وأتي برجل قال: لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ففرق بينهما " (
)
فالمرأة الأولى غير مدخول بها فبالطلقة الأولى تبين والباقي لغو والثانية مدخول بها فتبين بالثلاث لأن الطلقة الثانية والثالثة وقعت على زوجة وهذه الرواية التي بينت المراد من رواية عكرمة عن ابن عباس توافق رواية محمد بن إياس و معاوية بن أبي عياش عن ابن عباس وهما روايتان صحيحتان وكذلك في رواية الشعبي، عن ابن عباس وجابر بن يزيد الجعفي عن عطاء، عن ابن عباس  وهما ضعيفتان في هذه الروايات أن غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثا جميعا بفم واحد لا تحل حتى تنكح زوجا غيره أو طلقها متفرقة بانت منه بواحدة

قال البيهقي: هذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة، بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها، والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث(
)
فالمراد بفم واحد طلاق الثلاث متفرقة والله أعلم

2: بفم واحد أي طلاقها ثلاثا بكلمة واحدة بقوله أنت طالق ثلاثا والمرأة غير مدخول بها فحتى على هذا التقدير لا يصح الاستدلال بهذا الأثر في مسألتنا لأنه في غير المدخول بها وهي من مسائل الخلاف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله

ثانيا رد الرواية: أشار أبو داود إلى إعلال الرواية المختصرة فقال: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله لم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة(
).
فأعل أبو داود هذه الرواية برواية ابن علية إسماعيل بن إبراهيم التي جعله من قول عكرمة مولى ابن عباس وليس من كلام ابن عباس 

الرد: ابن علية ثقة لكن رواية حماد بن زيد عن أيوب مقدمة على رواية ابن علية عن أيوب السختياني وقد جعله من قول ابن عباس لا من قول عكرمة وروايته مقدمة. ولا مانع أن يفتي عكرمة بذلك تارة وتارة أخرى يخبر عن ابن عباس.

[2]: الطاوس: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» ، قال فخرج الحكم بن عتيبة، وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره، وأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة
وجه الاستدلال: نقل طاوس أن ابن عباس يجعل طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة 

الرد: روى طاوس عن ابن عباس في رواية أصح من هذه الرواية أن ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال: «لو اتقيت الله جعل لك مخرجا» ولا يزيده على ذلك
فلا بد من رفع ما يظهر من تعارض بين هاتين الروايتين وذلك:
1: الترجيح: فيقال رواية طاوس التي يؤخذ منها وقوع الثلاث أرجح من رواية أنها تقع واحدة لأنها رواية الجماعة عن ابن عباس والرواية التي توافق رواية الجماعة أرجح من التي تخالفها

2: يقال لابن عباس في طلاق غير المدخول بها ثلاثا ثلاث روايات:
الرواية الأولى: أنها واحدة وهذه رواية طاوس وظاهره جمع الطلاق أو فرقه وهذا رأي طاوس كما تقدم وفي رواية عكرمة السابقة الطلاق المجموع واحدة إذا أخذ بظاهر الرواية المختصرة ولم توجه لتوافق رواية يوسف بن يعقوب
الرواية الثانية:أن طلاق غير المدخول بها ثلاثا يقع ثلاثا كما في رواية عبيدة السلماني وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن ومعاوية بن أبي عياش وفي رواية محمد بن إياس بن بكير إذا قالها بفم واحد
الرواية الثالثة: التفريق فإذا جمع الثلاث حرمت عليه وإذا فرق الطلاق كان واحدة وهذه الرواية ضعفها شديد من رواية الجعفي عن الشعبي 

قال ابن القيم: لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك، وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك(
)
3: يقال تعارضت روايتا طاوس عن ابن عباس فتساقطتا 

4: رواية طاوس في أن الثلاث واحدة في غير المدخول بها وروايته الأخرى في وقوع الثلاث في المدخول بها 

5: تضعيف الرواية: قال الجصاص: طاوس كان كثير الخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه يروى أشياء منكرة منها أنه روى عن ابن عباس أنه قال من طلق ثلاثا كانت واحدة... وكان أيوب يتعجب من كثرة خطأ طاوس(
)
وقال أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي ما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأى نفسه. (
)  

6: رجوع ابن عباس عنها قال الباجي: رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع(
)
قال أبو داود: قول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه يعنى ابن عباس(
)
إن ابن عباس كان يقول أولا بجعل الطلاق الثلاث واحدة ثم رجع عنه وقال بوقوع الثلاث كما كان يقول أولا في الصرف من أنه لا ربا إلا في النسيئة ثم رجع عنه وقال بربا الفضل(
)
الرد: رجوع ابن عباس يحتاج إلى نقل صحيح عنه أنه رجع ولم يوجد(
)
7: الجمع بين الروايتين: فما نقله الزهري عن ابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو عن البكر تطلق ثلاثا لا تحل له إذا جمع الطلاق فقال أنت طالق ثلاثا وما نقله طاوس عن ابن عباس إذا فرق الطلاق فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة لأن الزوجة تبين في الطلقة الأولى وبذلك تتفق الروايتان(
) ويشكل على هذا الجمع رواية عكرمة "أنت طالق بفم واحد فهي واحدة" وتقدم توجيهها 
وما رواه ابن شهاب، أن ابن عباس قال: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ولم يجمع كن ثلاثا» قال: فأخبرت ذلك طاوسا قال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة"(
)
مفهوم قوله " ولم يجمع كن ثلاثا " أنه إذا جمع فقال هي طالق ثلاثا فهي واحدة(
)
وهذا استدلال بالمفهوم وهو دلالة ضعيفة لو لم يعارضه غيره فكيف وهذا المفهوم يخالف رواية الجماعة عن ابن عباس في كونها ثلاثا (
) ومثل رواية الزهري رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " إذا طلقت امرأة ثلاثا، ولم تجمع فإنما هي واحدة وهي رواية ضعيفة

وهذا الوجه وهو الجمع بين روايتي ابن عباس هو الأولى من الوجوه السابقة والله أعلم.
فعلى هذا رواية طاوس عن ابن عباس في المطلقة ثلاثا قبل الدخول بلفظ طالق طالق طالق فتبين بالطلقة الأولى فتوافق رواية طاوس الأخرى التي يفهم منها وقوع الثلاث فتحمل على المدخول بها إذا قال أنت طالق طالق طالق والله أعلم

3: أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي عن ابن عباس قال: «الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء» (
)
وجه الاستدلال: في هذه الرواية يفتي ابن عباس أنه لافرق في طلاق غير المدخول بها ثلاثا أو واحدة فهي طلقة واحدة

الرد: هذه الرواية فيها اختصار أو سقط ـ والله أعلم ـ غير المعنى فرواه إسحاق بن راهوية بلفظ "التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء"(
)
فهذه الرواية كرواية الجمهور عن ابن عباس في وقوع الثلاث وتحمل على المجموعة في غير المدخول بها لأنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة والتابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها والله أعلم 
الموقف من الروايات عن ابن عباس في أن الثلاث واحدة: من خلال ما تقدم الإشكال ينحصر في رواية طاوس عن ابن عباس " أنه يجعل الثلاث واحدة في غير المدخول بها " وتقدم توجيهها بالثلاث المفرقة في غير المدخول بها أما رواية عكرمة ورواية أبي عياض عمرو بن الأسود فهي كرواية الجمهور في وقوع الثلاث المجموعة والله أعلم 
الروايات عن ابن عباس في أن طلاق الثلاث تقع ثلاثا رواها عنه:
1: طاوس قال كان ابن عباس إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثا قال: «لو اتقيت الله جعل لك مخرجا» ولا يزيده على ذلك(
)
وجه الاستدلال: ظاهر هذا أنَّه لا مخرج له من ذلك فلا رجعة له على زوجته وأنَّها ثلاث لازمة (
)
2:  مجاهد وعمرو بن دينار قالا سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: «إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء»(
)
وجه الاستدلال: أَي يكفيك من التطليق عدد النجوم ثلاثُ تَطْليقات فابن عباس أوقع الثلاث ثلاثا فرأس الجوزاء ثلاث كواكب (
)
3:  مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "(
)
4: سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس رجل فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال ابن عباس: «ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرا اتخذت آيات الله هزوا» (
)
5:  عبيدة، و سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
6:  أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة، وابن عباس، في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: «إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» (
)
هذه الرواية والتي قبلها محمولة على إذا طلقها ثلاثا مجموعة كما في روايتي محمد بن إياس ومعاوية بن أبي عياش عن ابن عباس الآتيتين والله أعلم 

7: مالك بن الحارث السلمي، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: " إن عمه طلق ثلاثا، فندم. فقال: عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه، أترجع إليه؟ فقال: من يخادع الله عز وجل يخدعه الله "(
)
وجه الاستدلال: كرواية طاوس

8: عنترة بن عبدالرحمن قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس ، إنه طلق امرأته مئة مرة ، وإنما قلتها مرة واحدة فتبين مني بثلاث؟ ، هي واحدة ؟ فقال: بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبعة وتسعين. (
)
9: محمد بن إياس بن بكير ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وعائشة ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (
)
10: معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب ، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فماذا تريان ؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة ، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا ، فذهب فسألهما ، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة ، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها ، حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك(
)
11: الزهري: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا قال: سئل عن ذلك ابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» ، قال فخرج الحكم بن عتيبة، وأنا معه فأتى طاوسا وهو في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها فأخبره، وأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة(
)
12: عطاء بن أبي رباح ورواه عنه: 

1 ): عبد الحميد بن رافع عن عطاء بن أبي رباح  أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: «يأخذ من ذلك ثلاثا، ويدع سبعا وتسعين» (
)
2 ): ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: " إذا طلقت امرأة ثلاثا، ولم تجمع فإنما هي واحدة، (
)
3 ): جابر بن يزيد الجعفي عن عطاء، عن ابن عباس قال: «إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى»(
)
الأسانيد إلى عطاء لا تخلو من ضعف وأصحها رواية عبد الحميد بن رافع عن عطاء وهذه الروايات توافق رواية الجماعة عن ابن عباس أن الثلاث تقع

13:  الشعبي، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: " عقدة كانت في يده أرسلها جميعا إذا كانت تترى فليست بشيء، إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنها تبين بالأولى، وليست الثنتان بشيء (
)
14: الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، وابن مسعود قالا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
)
فصح عن ابن عباس أن الثلاث تقع ثلاثا من رواية طاوس ومجاهد بن جابر وعمرو بن دينار وعبيدة السلماني، و سعيد بن جبير، وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ومالك بن الحارث و عنترة بن عبدالرحمن و محمد بن إياس بن البكير ، و معاوية بن أبي عياش والزهري وعطاء بن أبي رباح  ورواه عنه بإسناد ضعيف الشعبي والضحاك بن مزاحم  

فروى وقوع الثلاث عن ابن عباس أربعة عشر نفسا صحت الرواية عن اثني عشر نفسا منهم.
وروى عن ابن عباس أن طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة طاوس في رواية وعكرمة وعمرو بن الأسود

قال ابن رجب: لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول واحدة إذا سيق بلفظ واحد(
)
هل اختلف الصحابة في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها ؟

تقدم أن الخلاف الثابت هو عن ابن عباس أما علي رضي الله عنه فلم يصح عنه ونسب لابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ولم يرد ذلك بالسند حتى ينظر في صحته وضعفه فعلى هذا ينحصر الخلاف في خلاف ابن عباس والجمهور رووا عنه ما يوافق الجماعة وإنما نقل عنه عدم وقوع الثلاث عكرمة وطاوس و أبو عياض عمرو بن الأسود ورايتا عكرمة وأبي عياض لا تخالف رواية الجمهور في وقوع الثلاث بل توافقها كما تقدم فانحصر الخلاف في رواية طاوس عنه فتحمل على طلاق الثلاث المفرقة في غير المدخول بها والله أعلم. 

فالذي يترجح لي أنه لم ينقل عن الصحابة بالسند الصحيح الصريح خلاف في أن المدخول بها إذا طلقت ثلاثا أنها تقع واحدة ولا غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثا مجموعة أنها واحدة إنما المنقول في طلاق الثلاث المفرقة في غير المدخول بها والله أعلم

وينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على وقوع الثلاث(
)
الرد على إجماع الصحابة: قال ابن القيم رحمه الله: توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من مائة ألف فهل صح لكم عن هؤلاء كلهم أو عشرهم أو عشر عشرهم أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحد ؟ هذا ولو جهدتم كل الجهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفسا منهم أبدا مع اختلاف عنهم في ذلك فقد صح عن ابن عباس القولان وصح عن ابن مسعود القول باللزوم وصح عنه التوقف (
)
الجواب: الصحابة بين من يفتي بوقوع الثلاث في المدخول بها وبين ساكت والعبرة في نقل الإجماع ما نقل عن المجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم وبقية الصحابة تبع لهم يرجعون إليهم ويستفتونهم (
) وتقدم أن رواية طاوس عن ابن عباس محمولة على غير المدخول بها إذا طلقها ثلاثا مفرقة 
وقول علقمة جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا قال بكلام واحد قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك قال نعم قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مائة طلقة قال بكلام واحد قال بكلام واحد قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك قال نعم فقال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن هو كما تقولون "(
)  ليس فيه ما يدل على توقف ابن مسعود في طلاق الثلاث المجموعة والله أعلم

وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا مجموعة: تقدم الكلام في المنقول عن الصحابة أما التابعون لم أقف على خلاف في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها وما نسب لأتباع التابعين فنقل عن محمد بن إسحاق أن طلاق الثلاث واحدة وابن إسحاق لم يعرف بالفقه إنما هو إخباري وصح عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين والحارث العلكي وقوع الثلاث أما الحجاج بن أرطأة فلم أقف على المنسوب له مسندا. وبعد أتباع التابعين نسب لداود بن علي الظاهري وأصحابه و قال به محمد بن مقاتل من فقهاء الأحناف أما المالكية فقال به بعض المتأخرين منهم تخريجا على بعض المسائل في المدونة (
) وابن عبدالبر من أئمة المالكية نقل الإجماع على وقوع طلاق الثلاث فلو كان الخلاف موجودا عند متقدمي المالكية لذكره والله أعلم 

قال أحمد الدردير: بعض الفسقة نسبه إلى الإمام أشهب، فيضل به الناس، وقد كذب وافترى على هذا الإمام، لما علمت من أن ابن عبد البر - وهو الإمام المحيط - نقل الإجماع على لزوم الثلاث (
)  وأول من قال به من الحنابلة المجد ابن تيمية قال ابن القيم: شيخنا حكى عن جده أبى البركات: أنه كان يفتى بذلك أحيانا سرا، وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك، وأبى حنيفة، وأحمد... أما بعض أصحاب أحمد، فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانا، وإلا فلم أقف على نقل لأحد منهم(
) وأما الشافعية فطلاق الثلاث سنة عندهم وينقل بعض فقهائهم الإجماع على وقوع الثلاث ولم أقف لهم على قول بعدم وقوع الثلاث. ثم أظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية و تلاميذه وعلى هذا القول الفتوى الرسمية في بعض البلاد العربية 

وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على وقوع الثلاث لأن الخلاف عنده شاذ لا يعتد به 

 قال ابن عبدالبر: لم يختلف فقهاء الأمصار وأئمة الهدى فيمن طلق ثلاثا في طهر مس فيه أو لم يمس فيه أو في حيض أنه يلزمه طلاقه(
)
وقال ابن العربي: انعقاد الإجماع من الأمة بأن من طلق طلقتين أو ثلاثا أن ذلك لازم له، ولا احتفال بالحجاج وإخوانه من الرافضة، فالحق كائن قبلهم(
)
وقال أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي: قال علماؤنا: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة. (
)
وقال ابن رشد: وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء لا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم. (
)
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي:فمذهب هذين الرجلين [محمد بن إسحاق وابن مقاتل] شاذ الشاذ ، ولا سلف لهم فيه ، ولا يبعد في أن يقال: إن إجماع السلف على خلافه- على ما يتبين مما نذكره بعد عن السلف - ، فإنهم كانوا منقسمين إلى من يراه ثلاثا ، أو إلى من يراه واحدة. والكل متفقون على وقوعه ، والله تعالى أعلم وجمهور السلف والأئمة: أنه لازم واقع ثلاثا ، ولا فرق بين أن يوقع مجتمعا في كلمة أو مفرقا في كلمات ، غير أنهم اختلفوا في جواز إيقاعه(
).
وقال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، فإن ذلك عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف، والخلاف في ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه(
)
وقال ابن الملقن: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة(
)  

وقال العيني: قالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة(
)
وقال ابن حجر الهيثمي: وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فلا خلاف فيه يعتد به(
)
وقال الشريني: وقوع الثلاث عند جمعهن، وعليه اقتصر الأئمة، وحكى عن الحجاج بن أرطاة وطائفة من الشيعة والظاهرية أنه لا يقع منها إلا واحدة، واختاره من المتأخرين من لا يعبأ به فأفتى به واقتدى به من أضله الله تعالى (
) كذا قال رحمه الله والكل مجتهد مأجور وإن لم يوفق للصواب

وقال الحافظ ابن حجر: الإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما... فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم  (
) 

وقد أشار إلى الخلاف المتأخر بقوله: يتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف(
)
وقال زروق ـ بعد أن نقل الخلاف عن بعض فقهاء المالكية ـ بعضهم أدعى الإجماع على لزومه وهو بعيد(
)
 وقال ابن نجيم: لا حاجة إلى الاشتغال بالأدلة على رد قول من أنكر وقوع الثلاث جملة لأنه مخالف للإجماع كما حكاه في المعراج ولذا قالوا لو حكم حاكم بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد لأنه خلاف لا اختلاف (
)
ثم أشار إلى الخلاف الحادث بقوله ما إذا أوقعها جملة أو متفرقة ولا اعتبار بخلاف من أنكر وقوع الجملة لكونه مخالفا للقطعي كذا ذكر الشارحون وفيه نظر... فإن قيل إن العلماء قد أجمعوا عليه قلنا قد خالف أهل الظاهر في ذلك (
) 

فمن ينقل الإجماع يقصد به وقوع الثلاث في غير المدخول بها أو قبل وجود الخلاف أو يرى أن الخلاف شاذ لا يقدح في الإجماع ومن ينقل الخلاف يقصد به الخلاف الحادث بعد الإجماع في المدخول بها وغير المدخول بها والله أعلم
الدليل السادس عشر: ملك الشرع الزوج الثلاث مفرقة فسحة له فإذا جمعها صحت منه كسائر الرخص كالترخص بترك الجماعة للعذر والفطر في السفر (
)
الرد: ملك الشارع الزوج طلاقا يملك به الرجعة فكما أن غير المدخول بها تبين بالطلاق بنص الشرع وليس لزوجها عليها رجعة فكذلك ليس للزوج أن يطلق طلاقا لا رجعة فيه فإن فعل فهو لغو(
)
الجواب: هذا احتجاج في موطن الخلاف فالمخالف لايرى ذلك ودلت النصوص أن من طلق ثلاثا وقعت ثلاثا 

الدليل السابع عشر: النكاح ملك يصح إزالته متفرقا، فصح مجتمعا، كسائر الأملاك(
)
الرد: قياس مع الفارق فسائر الأملاك دل الدليل على جواز الجمع بخلاف الطلاق

الجواب: يجوز جمع الطلاق

الرد: هذه من مسائل الخلاف

الدليل الثامن عشر: كل ملك يزول بإزالته مفترقا يزول بإزالته مجتمعا كالعتق(
)
الرد: لم يأذن الشارع بإيقاع الطلاق إلا مفرقا بخلاف غيره.
الجواب: هذه من مسائل الخلاف وتقدمت المسألة (
) وعلى القول بأن جمع الطلاق بدعي وهو الصحيح فقد دل الدليل على وقوعه كوقوع طلاق الحائض
الدليل التاسع عشر: يملك الزوج بعقد النكاح الطلاق ثلاثا فلو كان لا يملكها إلا مفرقة لم يملك الثلاث في التي لم يدخل بها فدل على أنه يملكها مجتمعة ومفرقة(
) 

الرد: يملك الزوج الثلاث بعقد النكاح ملكا مطلقا لكن لا يملك جمعها فإذا طلق غير المدخول بها وراجعها بقي له طلقتان

الجواب: الصحيح أن الشارع لم يأذن له بالثلاث إلا مفرقة لكن لو خالف وقع الطلاق مع الإثم
الدليل العشرون: القياس على طلاق الحائض فلما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدعي فكذلك طلاق الثلاث (
) 

الرد: المسألة من مسائل الخلاف والمخالف لا يسلم بوقوع الحائض وتقدم الكلام على المسألة(
)
الدليل الحادي والعشرون: القياس على وقوع الطلاق مفرقا فكلاهما طلاق أوقعه من يملكه فيلزمه وإنما ملك الثلاث مفرقة فسحة له فإذا جمعها لزمته(
)
الرد: قياس مع الفارق فتفريق الطلاق مباح وجمعه محرم على الصحيح 
الدليل  الثاني والعشرون: الطلاق ثلاثا يقال عليه طلاق بالاتفاق فتلزم أحكامه (
)
الرد: لا يلزم من تسميته طلاقا أن تترتب عليه أحكام الطلاق فطلاق الحائض يسمى طلاقا وتقدم الخلاف في وقوعه ونكاح الشغار يسمى نكاحا وهو محل خلاف والبيع من غير ذكر الثمن يسمى بيعا وهو محل خلاف(
)
الدليل الثالث والعشرون: يجوز العقد على أربع نساء بعقد واحد وعقود متفرقة فكذلك الثلاث تقع مجتمعة ومتفرقة (
)  

الرد: قياس مع الفارق ففي النكاح جمع وفي الطلاق تفريق وفي النكاح لم يرد نهي عن الجمع بخلاف الطلاق وفي النكاح وقع العقد على أربع وفي الطلاق على واحدة 
الدليل الرابع والعشرون: أصل الطلاق مشروع والحضر عائد لأمر خارج وهي الثلاث فيقع الطلاق مع الإثم كالبيع وقت الجمعة(
) 

الرد: صحة البيع وقت الجمعة ممن تلزمه الجمعة محل خلاف بين أهل العلم وتقد الكلام على مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟
الترجيح: الذي يترجح لي أن طلاق المدخول بها ثلاثا بلفظ واحد كقوله أنت طالق ثلاثا ونحوه يقع ثلاثا وتبين به المرأة للأدلة السابقة ولم ينقل عن الصحابة شيء صحيح صريح خلاف ذلك وكذلك لم ينقل عن التابعين والله أعلم.
وفي نهاية الكلام على هذه المسألة أنبه على أمور:
الأول: قال الشيخ  أحمد شاكر: التطليق بلفظ (أنت طالق ثلاثا) ونحوه إنما هو تطليق واحد قطعا وأنه ليس ما اختلف في وقوعه ثلاثا أو واحدة (
) 

وقال: ليس داخلا في الخلاف في وقوع الثلاث أو عدم وقوعه وإنه لم يعرفه الصحابة ولم يعرفه عمر ولم يمضه أحد منهم على الناس... الذي عرفوه وأمضوه هو النوع الثاني وحده وهو التطليق مرة ثانية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة في مجلس واحد أو مجالس (
)
وقال كلمة (أنت طالق ثلاثا) ونحوها... ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين ومن بعدهم ومن جعلها من العلماء موضع خلاف فقد سبق نظره وفاته المعنى الصحيح الدقيق(
)
الرد: موضع الخلاف جمع الثلاث بفم واحد أما تفريقها بقوله أنت طالق طالق طالق عدها بعض أهل العلم من مسائل الإجماع  كما سيأتي(
) وأفتى الصحابة بوقوع الثلاث مجموعة فعن محمد بن إياس بن البكير ، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة ، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل(
)وجعل عمر وغيره من الصحابة طلاق المائة والألف واقعة تبين بها المرأة (
) وكذلك التابعون أوقعوا طلاق الثلاث مجموعة فعن إبراهيم بن يزيد النخعي  في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال: «بانت بالأولى، والثنتان ليس بشيء، وإن طلقها ثلاثا بفم واحد لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره»(
) 

الثاني: هذه المسألة من المسائل المشكلة وسبب الإشكال هو حديث طاوس عن ابن عباس "كان الطلاق على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: «إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم فظاهر الحديث مشكل ومثل هذا الإشكال وارد عند السلف ففي صحيح مسلم عن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر، فحدثه «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر أن يرجعها»(
) فأشكل الأمر على محمد بن سيرين كيف يطلق ابن عمر زوجته ثلاثا ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها فالمخبر ثقة والخبر يعارض القرآن بأن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فوقع ابن سيرين بين إشكالين حتى تبين له خطأ الثقة وأن طلاق ابن عمر لزوجته واحدة وليس ثلاثا فبعض الأحيان يتبين للإنسان ما يرفع عنه الإشكال ويتبين له خطأ الثقة و في بعض الأحيان يبقى الإشكال كما هو في حديث ابن عباس وقد قال بأن الثلاث واحدة علماء ربانيون من السلف والخلف فقال به من المتقدمين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين فقيها العصر الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وقد تعلمنا منهم البحث عن الحق والقول به وتلمس العذر للمخالف فهو مأجور على اجتهاده ورحم الله ابن المبرد حينما نقل ما قيل في مسألة الطلاق الثلاث ثم ختم كتابه بقوله: فليختر العاقل ما يوجب الإنصاف ويختار جوابا يقدم به على رب العباد ولا يختار شيئا حمية ورياء فإن الدنيا مفروغ منها وهي زائلة فيتخذ لنفسه ما يصلح لرمسه وليتخذ جوابا يقف به بين يدي الله عز وجل حين يقف حاسرا عريانا مكشوف الرأس حيران فالدنيا جميعها لا تساوي فلس ولينصف حيث يحق الإنصاف ولا يقل بالمسائل باجتهاد نفسه فإن العلماء رعاة الله على دينه والراعي مسؤول عن رعيته فإنه إذا أبصر يوم القيامة يوم الحسرة والندامة الأهوال والأمور وديوانه اتبع الحق وخلى الفجور (
) 
الثالث: قد يقال إن اختيار القول بوقوع الطلاق البدعي يؤدي إلى تشتت بعض الأسر ووقوع البعض في التحايل على ذلك بنكاح التحليل 
والجواب إذا تبين لطالب العلم أن هذا القول هو الصواب في هذه المسألة فلا يعارض بمثل هذه الآراء والواجب على الجميع التسليم لحكم الله وترك الحيل التي يستبيحون بها المحرمات وهذا الإيراد يرد أيضا إذا بانت المرأة من زوجها بالثلاث المفرقة فلا تعطل الأحكام الشريعة لتساهل الناس في الطلاق فمن ألزم نفسه بالثلاث لزمته والله أعلم 
(�) انظر:  شرح فتح القدير (3/329)  


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/462) و المعلم بفوائد مسلم (2/126) و شرح البخاري لابن بطال (7/391) وشرح مسلم للنووي (10/104) والمتواري على أبواب البخاري ص: 292


(�) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/126) وشرح الطيبي للمشكاة (6/333) ومرقاة المفاتيح (6/293)


(�) انظر: شرح الطيبي للمشكاة (6/333) والمتواري على أبواب البخاري ص: 292 ومرقاة المفاتيح (6/293)


(�) رواه مسلم (1718)


(�) انظر: زاد المعاد (5/248)


(�) المعلم بفوائد مسلم (2/126) 


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (1/259)


(�)  القبس (2/727)


(�) المفهم (4/237ـ239)


(�)  مجموع الفتاوى (33/82) . 


(�) مجموع الفتاوى (33/91) . و انظر: مجموع الفتاوى (33/9) 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/8)  


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/8) وشرح مسلم للنووي (10/104) و إغاثة اللهفان (1/324) وزاد المعاد (5/248) وشرح فتح القدير (3/329) و عمدة القاري (17/12)


(�) انظر: شرح فتح القدير (3/329) وحاشية ابن عابدين (4/434)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/324)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/324)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/325)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/325)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/325)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/325)


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/8) وإغاثة اللهفان (1/326)


(�) انظر:  عمدة القاري (17/12) 


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/462) و مجموع الفتاوى (33/8) وشرح مسلم للنووي (10/104) و إغاثة اللهفان (1/287,324) وشرح فتح القدير (3/329) وفتح الباري (9/362) وعمدة القاري (17/12) و حاشية ابن عابدين (4/434)


(�) انظر: انظر: الروضة الندية (2/54)  


(�) انظر:  المعلم بفوائد مسلم (2/126) وشرح مسلم للنووي (10/104) وعمدة القاري (17/12) 


(�) انظر: الاستذكار (6/109) ومجموع الفتاوى (33/8) وإغاثة اللهفان (1/329) ورؤوس المسائل الخلافية (4/179) 


(�) انظر: الاستذكار (6/109) وشرح الطيبي للمشكاة (6/333) وشرح مسلم للنووي (10/104) و إغاثة اللهفان (1/329)  


(�) انظر: المحلى (10/174)  


(�) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/126) وشرح مسلم للنووي (10/104) و مجموع الفتاوى (33/8) وعمدة القاري (17/12) 


(�)  قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/290) حكاه [المازري] عن محمد بن مقاتل من أصحاب أبى حنيفة، وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبى حنيفة. فهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة 


وقال في إغاثة اللهفان (1/327) أما بعض أصحاب أبى حنيفة فإنه محمد بن مقاتل من الطبقة الثانية من أصحاب أبى حنيفة،  


(�) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/103) ومجموع الفتاوى (33/83) 


(�)  انظر: شرح زروق على الرسالة (2/471) والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (4/38) ومجموع الفتاوى (33/83) و إغاثة اللهفان (1/290,326)


(�)  انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (4/38) . قال أبو عبدالرحمن وبحثت عنه في مظنته من كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني فلم أجده .


(�)  انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (2/348) .


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/326) 


(�)  انظر: إغاثة اللهفان (1/328)  


(�)  انظر: شرح قاسم بن عيسى للرسالة (2/471)  


(�)  انظر: شرح قاسم بن عيسى للرسالة (2/471) و إغاثة اللهفان (1/328)  


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (33/83)  


(�) قال ابن القيم: في الصواعق المرسلة (2/624) أحد القولين في مذهب أحمد حكاه شيخنا واختاره وأفتى به وأقل درجات اختياراته أن يكون وجها في المذهب ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب والشيخ أبي محمد وجوها يفتى بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة . 


وقال في إغاثة اللهفان (1/290) حكاه شيخ الإسلام [مجموع الفتاوى (33/84)] عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون لبعض أصحاب الوجوه فى مذهبه، كالقاضى وأبى الخطاب وهو أجل من ذلك، فهو قول فى مذهب، أحمد بلا شك.


(�)  سير الحاث ص: 111


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/73) 


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/284) وإعلام الموقعين (3/47)


(�)  انظر: سير الحاث ص: 112


(�)  انظر: سير الحاث ص: 122


(�)  انظر: التعليق المغني (4/49)  


(�)  انظر: الفتح الرباني (7/3464) و الدراري المضية (2/12)  


(�)  انظر: الروضة الندية (2/53)


(�)  انظر: نظام الطلاق في الإسلام ص: 37  


(�)  انظر: الحكم المشروع في الطلاق المجموع ص: 14  


(�)  انظر:  الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص: 90 والأجوبة السعدية ص: 62


(�)  انظر: مجموع فتاوى ابن باز (22/19)


(�) انظر:  إرواء الغليل (7/122)


(�)  انظر: الشرح الممتع (13/41)  


(�) انظر: المبسوط (6/6) وإغاثة اللهفان (1/302)  


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/12)  


(�) انظر:  بداية المجتهد (2/61) ومجموع الفتاوى (33/9)  


(�) انظر:  المنتقى شرح الموطأ (5/183) وأضواء البيان (1/138) 


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/302,328)


(�) تقدم الكلام على مسألة هل النهي يقتض الفساد؟ في طلاق الحائض الدليل الثالث من أدلة القائلين بوقوع طلاق الحائض  


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/302)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/302)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/302)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/302)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/303)


(�) انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث  (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) الحديث رواه عن ابن عباس:طاوس بن كيسان و أبو الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي 


أولا: رواية طاوس بن كيسان: رواها عنه: 


1: ابنه عبدالله: رواه عنه:


1: عبد الرزاق (11336) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره 


ورواه عن عبدالرزاق جمع منهم الإمام أحمد (2870) ومسلم (15) (1472) عن إسحاق بن إبراهم ومحمد بن رافع عن عبدالرزاق به


ورواه عبد الرزاق (11337) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: «نعم»


ورواه عن  عبدالرزاق جمع منهم الإمام مسلم (16) (1472) حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريج ح و حدثنا ابن رافع واللفظ له. وأبو داود (2200) حدثنا أحمد بن صالح قالوا حدثنا عبد الرزاق به 


ورواه النسائي (3406) أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف و الدارقطني (4/48) نا أبو بكر النيسابوري , نا إبراهيم بن مرزوق , ويزيد بن سنان قالوا حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به


والدارقطني (4/46) نا أبو بكر النيسابوري , نا أبو حميد المصيصي , قال: سمعت حجاج بن محمد , يقول: قال ابن جريج به


2: عمر بن دينار: رواه عبد الرزاق (11338) عن عمر بن حوشب قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن طاوسا، أخبره قال: دخلت على ابن عباس ومعه مولاه أبو الصهباء ، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها، فقال ابن عباس: " كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به " 


عمر بن حوشب ذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات لكن زيادة " جميعها " لم أقف لها على شاهد فهي زيادة منكرة والله أعلم


3: إبراهيم بن ميسرة: رواه ابن أبي شيبة (5/26) نا عفان بن مسلم ومسلم (17) (1472) حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب و الدارقطني (4/44) نا ابن مبشر , نا أحمد بن سنان , نا محمد بن أبي نعيم يروونه عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.


هنات: جمع هنة. ومعناه: هات فتيا من فتاويك المستغربة أو خبرا من أخبارك المستكرهة


4: المبهم: رواه أبو داود (2199) حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم " إسناده ضعيف وفي متنه نكارة


محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي أبو جعفر الدقيقي قال أبو حاتم صدوق وثقه الدارقطني ومسلمة بن قاسم ومحمد بن عبد الله الحضرمي وذكره بن حبان في الثقات وقال أبو داود لم يكن بمحكم العقل


وأبو النعمان محمد بن الفضل المعروف بعارم ثقة أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد ابن مهدي لكنه اختلط بآخره وأدرك أبو داود عارما بعد اختلاطه ولم يرو عنه. وروى عن بواسطة محمد بن عبد الملك فهي قبل الاختلاط والله أعلم 


فهذه الرواية ضعيفة من جهة السند للمبهم وفي متنها نكارة ففي هذه الرواية زيادة " قبل أن يدخل بها " بخلاف رواية عبدالله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة و عمر بن دينار عن طاوس فهي مطلقة من غير تقييد بقبل الدخول .


وضعف الحديث ابن التركماني في الجوهر النقي (7/339) وقال الألباني في الضعيفة (1134) منكر بهذا اللفظ 


ثانيا: أبو الجوزاء: رواه الدارقطني (4/52) نا أبو بكر النيسابوري , نا يزيد بن سنان والدارقطني (4/54) نا أحمد بن كامل , نا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة , نا عمرو بن علي و الحاكم (2/196) أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد، ثنا أبو قلابة قالوا نا أبو عاصم [الضحاك بن مخلد] عن عبد الله بن المؤمل ,عن [عبدالله بن عبيدالله] ابن أبي مليكة، قال أبو الجوزاء لابن عباس: أتعلم أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يرددن إلى الواحدة , وصدرا من إمارة عمر؟ , قال: «نعم» منكر


تفرد به عبدالله بن المؤمل فجعله من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس وعبدالله بن مؤمل ضعيف


قال الإمام أحمد أحاديثه مناكير وقال النسائي ضعيف وقال أبو داود منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع على كثير من حديثه فهذه . الرواية منكرة تفرد بها عبدالله بن المؤمل والمحفوظ من رواية طاووس عن ابن عباس وذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/294) أن هذه الرواية ليست محفوظة 


تنبيه: بعض أهل العلم يذكر أن الحديث من رواية أبي الصهباء عن ابن عباس انظر: المفهم (4/241) وإغاثة اللهفان (1/285,316) ولم أقف عليه من رواية أبي الصهباء إنما أبو الصهباء هو السائل ابن عباس وسيأتي قول ابن العربي: لم يرو عنه إلا من طريق طاوس والله أعلم. 


(�) رواه سعيد بن منصور (1067) (1/301): نا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فذكره مرسل رواته ثقات


رواية طاوس عن عمر مرسلة قاله أبو زرعة. وله شاهد من مرسل الحسن.


1:  سعيد بن منصور (1069) (1/301) نا خالد بن عبد الله، عن سعيد الجريري، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أبي موسى الأشعري: " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما حملوا على أنفسهم، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث " مرسل رواته ثقات


سعيد بن إياس الجريري ثقة مختلط لكن رواية خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن المزني عنه في الصحيحين فهي محمولة على قبل الاختلاط والله أعلم 


و الحسن لم يدرك عمر وروايته عن أبي موسى أيضا مرسلة كما قال ابن المديني 


2: سعيد بن منصور (1068) (1/301): نا هشيم، قال: أنا أبو حرة، عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، فقال: قال عمر: " لو حملناهم على كتاب الله. ثم قال: لا، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم " مرسل ضعيف


واصل بن عبدالرحمن أبو حرة ثقة لكن روايته عن الحسن البصري ضعيفة قال البخاري يتكلمون في روايته عن الحسن وقال يحيى بن معين صالح وحديثه عن الحسن ضعيف يقولون لم يسمعها من الحسن.  والحسن لم يدرك عمر


فهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا ويشهد لها حديث ابن عباس 


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/17,97) وإغاثة اللهفان (1/333ـ335)  


(�) قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/336) قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى: حدثنا صالح بن مالك: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فذكره إسناده مرسل ضعيف 


صالح بن مالك أبو عبد الله الخوارزمي قال ابن حبان مستقيم الحديث وقال الخطيب البغدادي صدوق


وخالد بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني ضعيف قال أحمد بن حنبل ليس بشئ وقال يحيى بن معين لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو داود مرة متروك الحديث وقال الدارقطني و يعقوب بن سفيان وأبو داود ضعيف 


وقال ابن عدي لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية أو يرويه ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه


وقال أبو زرعة الدمشقي وأحمد ابن صالح المصري والعجلي ثقة وقال ابن حبان هو من فقهاء الشام كان صدوقا في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيرا وفي حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه  


ويزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك وثقه الدارقطني وغيره لكن روايته عن عمر مرسلة فولادته سنة ستين واستشهاد عمر سنة ثلاث وعشرين


(�)  شرح صحيح مسلم للنووي (10/103)  


(�)  سير الحاث ص: 88 ـ 92


(�)  شرح علل الترمذي (1/410) وانظر: (1/16)


(�) انظر: المغني (8/243) وإغاثة اللهفان (1/293) وسير الحاث ص: 67


(�)  انظر: سير الحاث ص: 90


(�)  انظر: سير الحاث ص: 92


(�)  معرفة السنن والآثار (5/463) . وانظر سننه الكبرى (7/337)  


(�) فتح الباري (9/363)


(�)  الاستذكار (6/110) 


(�)  التمهيد (23/378)  


(�)  المفهم (4/240).


(�)  المفهم (4/242) وتقدم أن الحديث لم يروه أبو الصهباء.


(�)  انظر:  تهذيب السنن (3/128ـ129)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/294) وزاد المعاد (5/264)


(�) انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة).


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/296) 


(�) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص: 36 ـ 37 وشرح علل الترمذي (1/450)  واختصار علوم الحديث ص: 48 وفتح المغيث (1/200) وفتح ذي الجلال والإكرام (6/157,261)


(�)  مختصر اختلاف العلماء (2/463)


(�)  الاستذكار (6/6)


(�)  انظر:  تهذيب السنن (3/129)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/293) وزاد المعاد (5/265)


(�) انظر: أضواء البيان (1/165)


(�) إغاثة اللهفان (1/299)


(�)  انظر:  مسألة طلاق غير المدخول بها ثلاثا مفرقة (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة).


(�)  المفهم (4/242).


(�)  انظر: حكم طلاق الثلاث في طهر واحد


(�) انظر: الأوسط (9/158) و المغني (8/243) و سير الحاث ص: 88 ـ 92


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/17,97) وإغاثة اللهفان (1/333 ـ 334)  


(�)  انظر: أضواء البيان (1/177)  


(�)  انظر: المفهم (4/241).


(�)  انظر: مختصر اختلاف العلماء (2/464)


(�)  انظر: إعلاء السنن (11/193) 


(�)  انظر: تحفة الأشراف (5/3,30).


(�)  انظر: المفهم (4/240) و شرح البخاري لابن بطال (7/391).


(�)  إغاثة اللهفان (1/294)


(�) انظر:  اختلاف الحديث ص: 257


(�)  سنن أبي داود (2/259)


(�)  السنن الصغرى (6/145) وكذلك بوب عليه في السنن الكبرى (3/351) 


(�) السنن الكبرى (7/336)


(�) السنن الصغير (3/116)  


(�)  الاستذكار (6/110)  


(�)  أضواء البيان (1/156). 


وانظر: أضواء البيان (1/174) و روح المعاني (1/532)


(�) انظر: مسألة لخلاف في وقوع طلاق المدخول بها ثلاثا متفرقة


(�) انظر: اختلاف الحديث ص: 257 و الحاوي الكبير (10/118) وأضواء البيان (1/172) .


(�)  انظر: معالم السنن (3/204) والمعلم بفوائد مسلم  (2/127) ومجموع الفتاوى (33/32) وإغاثة اللهفان (1/291)


(�)  انظر: أضواء البيان (1/162)


(�)  رواه مسلم (1405)


(�)  فتح الباري (9/365)  


(�)  انظر: إعلام الموقعين (3/49)


(�)  انظر: الأوسط (9/158) وشرح معاني الآثار (3/56) وسنن البيهقي الكبرى (7/338) والمعلم بفوائد مسلم  (2/127) والمفهم (4/240) و شرح النووي على مسلم (10/105) و شرح فتح القدير (3/330) و عمدة القاري (17/12) و تحفة المحتاج (3/385)


(�)  انظر: المعلم بفوائد مسلم  (2/127) وإغاثة اللهفان (1/291)


(�)  انظر: الحكم المشروع في الطلاق المجموع ص: 57


(�)  انظر: الأوسط (9/158) والمحلى (10/168) والمفهم (4/239) وتهذيب السنن (3/127) وبذل المجهود في حل أبي داود (10/300).


(�)  رواه البخاري (5209) ومسلم (1440) واللفظ له 


(�)  إغاثة اللهفان (1/292) . وانظر: زاد المعاد (5/268)


(�)  انظر: سنن النسائي الصغرى (6/145) وسنن البيهقي الكبرى (7/338) ومعالم السنن (3/206) والمفهم (4/243) وتهذيب السنن (3/126) وإغاثة اللهفان (1/291).


(�)  انظر: سير الحاث ص: 93


(�)  انظر:  مسألة: طلاق غير المدخول بها ثلاثا جميعا و مفرقة (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة


(�)  انظر: إغاثة اللهفان (1/299) 


(�)  انظر: إغاثة اللهفان (1/285)


(�) نظر: إغاثة اللهفان (1/295)


(�)  انظر: معالم السنن (3/205) و المعلم بفوائد مسلم  (2/127) والمفهم (4/243) وشرح مسلم للنووي (10/104) والحاوي الكبير (10/122) وشرح فتح القدير (3/331) وتهذيب السنن (3/126) وفتح الباري (9/364) و مغني المحتاج (3/380) وبذل المجهود في حل أبي داود (10/301).


(�) انظر: زاد المعاد (5/266) 


(�)  انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/338) والمنتقى شرح الموطأ (5/185) و المعلم بفوائد مسلم  (2/127) وشرح السنة (9/230) و الحاوي الكبير (10/122) والمغني (8/244) وتهذيب السنن (3/127,129) وفتح الباري (9/364) و مغني المحتاج (3/380) وشرح منتهى الإرادات (3/545)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/297) 


(�)  انظر: سنن البيهقي الكبرى (7/338) ومعالم السنن (3/205)


(�)  انظر: سبل السلام (3/363)


(�) انظر: حكم طلاق الثلاث


(�) انظر: الحاوي الكبير (10/122)


(�)  انظر:  مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  انظر: الصواعق المرسلة (2/628)  


(�) انظر:  مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)  


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/285)  


(�) معالم السنن (3/204) . وانظر: شرح السنة (9/231) 


(�) فتح الباري (9/363).


 وانظر: مجموع الفتاوى (33/15) وفتح الباري (9/365) وشرح ابن بطال للبخاري (7/391)


(�)  انظر: سير الحاث ص: 164


(�)  انظر: سير الحاث ص: 166


(�) رواه مسلم (1718)


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (33/18)  


(�)  انظر: الخلاف في وقوع طلاق الحائض


(�)  انظر: أضواء البيان (1/145)


(�)مجموع الفتاوى (33/17)  . وانظر:  مجموع الفتاوى (33/12)  


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/73)  


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/84)  


(�) انظر:  مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر: طلاق الحائض الدليل العاشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الحائض


(�) انظر: مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر: طلاق الحائض الدليل الحادي عشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الحائض


(�) انظر:: الدليل الرابع عشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الثلاث حاشية (251)





(�)  أضواء البيان (1/151)


(�)  إغاثة اللهفان (1/289) 


(�)  زاد المعاد (5/270) 


(�) إعلام الموقعين (3/46ـ47)


(�)  انظر: سير الحاث ص: 144 ,155


(�)  انظر: سير الحاث ص: 109


(�)  انظر:  ثانياً: فتاوى الصحابة بأن الثلاث تقع بائنة حاشية (256) وما بعدها


(�) رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (3213) حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثنا مسلمة بن جعفر الأعور الأحمسي، قال: قلت لجعفر بن محمد فذكره "إسناده ضعيف


مسلمة بن جعفر الأحمسي ذكره ابن حبان في ثقاته وذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح واللتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وضعفه الأزدي وقال الذهبي يجهل .


ومحمد بن عمران ذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو حاتم صدوق


ورواه البيهقي (7/340)  أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أنا حنبل بن إسحاق بن حنبل نا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به


 وله شاهد رواه البيهقي (7/340) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا إسماعيل بن بهرام نا الأشجعي [عبيدالله بن عبيدالرحمن] عن بسام [بن عبدالله] الصيرفي قال سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت منه


إسماعيل بن بهرام ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يغرب وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول هو شيخ صدوق زمن وأتيته غير مرة فلم يقض لي السماع منه و أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي لم أقف له على ترجمة وبقية رواته ثقات.


فالأثر حسن بمجموعه والله أعلم 


(�) رواه:


1: ابن أبي شيبة (5/26): نا محمد بن بشر [بن الفرافصة] قال: نا سعيد، عن قتادة، عن طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، أنهم قالوا: فذكره إسناده صحيح


2: سعيد بن منصور (1077) (1/303) نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وجابر بن زيد، قالا: «إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة» إسناده صحيح


المراد بالبكر: غير المدخول بها 


3: عبد الرزاق (11080) أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، وعطاء، وأبي الشعثاء قالوا: «إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة» ، قال عمرو: «وإن جمعهن فهي واحدة»رواته ثقات


4: ابن أبي شيبة (5/26) نا إسماعيل ابن علية، عن ليث [بن سعد]، عن طاوس، وعطاء، أنهما قالا: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة» إسناده صحيح


(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/26) قال: نا إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن طاوس، وعطاء، أنهما قالا: فذكره إسناده حسن


ليث بن أبي سليم ضعيف لكن تشهد له الرواية السابقة


(�) انظر: إعلاء السنن (11/188)  


(�)  روى:


1: عبد الرزاق (11171) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: البتة؟ قال: «يدين، فإن أراد ثلاثا فثلاث، وإن أراد واحدة فواحدة» إسناده صحيح


2:  عبد الرزاق الصنعاني (11195) (11220) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: اذهبي فأنت لا تحلين حتى تنكحي زوجا غيره قال: «قد بين» ، قلت: ولم يخرج من فيه الطلاق؟ قال: «حسبه قد بين، قد فارقته» إسناده صحيح








(�)  رواه عبد  الرزاق (11081) عن معمر، عن ابن طاوس فذكره وإسناده صحيح


(�)  رواه:


1: ابن أبي شيبة (5/72) نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، «في طلاق الحرج ما نوى» ورواته ثقات


2: ابن أبي شيبة (5/72): نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «الخلية ما نوى» ورواته ثقات


3: ابن أبي شيبة (5/69): نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، في البائن: «ما نوى» ورواته ثقات


(�)  ذكره أبو داود في سننه (2/260) تعليقا  





(�) انظر: مسألة الخلاف في طلاق الحائض حاشية (179)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/325)


(�) انظر: الأوسط (9/151)


(�) انظر: مسألة: طلاق غير المدخول بها ثلاثا جميعا و مفرقة (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) رواه عبد الرزاق (11075) وسعيد بن منصور (11075) (1/305) قالا نا هشيم، قال: أنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير فذكره إسناده صحيح


(�) رواه عبد الرزاق (11067) عن معمر، عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا" فذكره  إسناده صحيح


ورواه سعيد بن منصور (1088) (1/305)  قال: نا هشيم، قال: أنا حميد، عن الحسن أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: «رغم أنفه بلغ حده حتى تنكح زوجا غيره» إسناده صحيح


وروى رجوعه أيضا سعيد بن منصور (1089) (1/306) قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن أنه قال: «بعد ذلك إن شاء خطبها» إسناده صحيح


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/14): نا وكيع عن الفضل بن دلهم، عن الحسن فذكره إسناده حسن


(�) رواه سعيد بن منصور (1100) (1/308)  قال: نا حزم بن أبي حزم، قال: سمعت الحسن، وسأله رجل فذكره وإسناده صحيح


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/30) نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وهو قول قتادة أنهما قالا: " فذكره إسناده صحيح


سعيد بن أبي عروبة مختلط لكن رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عنه قبل الاختلاط


(�) رواه سعيد بن منصور (1154) (1/319) نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن، فذكره إسناده صحيح


(�) مجموع الفتاوى (33/8)  


(�) إغاثة اللهفان (1/326)


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/25) قال: نا أبو داود الطيالسي، عن سماك، عن قتادة، عن خلاس فذكره وإسناده صحيح


قال ابن حزم في المحلى (10/175) ... صح هذا عن خلاس 


(�)  رواه سعيد بن منصور (1078) (1/303) نا حماد بن زيد، عن أبي هاشم [يحيى بن دينار] عن إبراهيم إسناده صحيح


(�)  رواه سعيد بن منصور (1092) (1/306) نا أبو معاوية، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم وإسناده صحيح 


وصححه ابن حزم في المحلى (10/175)


(�)  رواه سعيد بن منصور (1083) (1/305) نا هشيم، قال: أنا مغيرة بن مقسم عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل المزني رواته ثقات 


(�)  رواه سعيد بن منصور (1079) (1/304)  قال: نا هشيم، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، فيمن طلق امرأته ثلاثا  فذكره 


إسناده ضعيف جابر هو الجعفي ضعيف


(�)  رواه عبد الرزاق (11066) عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب فذكره إسناده صحيح


(�) رواه سعيد بن منصور (1674) (1/432) نا عتاب، قال: أنا خصيف، عن سعيد بن المسيب، إسناده ضعيف


خصيف بن عبد الرحمن الجزري قال الحافظ في التقريب: صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره وقال عن عتاب بن بشير صدوق يخطئ 


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/23) نا عبدة بن سليمان، عن عاصم، عن الشعبي، وسعيد بن منصور (1091) (1/306) نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي وعبد الرزاق (11083) عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي وإسناده صحيح


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/71) نا ابن عيينة، عن معمر، عن الزهري فذكره إسناده صحيح


(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/72) نا ابن علية، عن الزهري فذكره إسناده صحيح


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/71) حاتم بن وردان، عن برد بن سنان عن مكحول، فذكره إسناده حسن


(�)  شرح السنة (9/230) . وانظر: المغني (8/243) 


(�)  انظر:  تهذيب السنن (3/128ـ129) وأضواء البيان (1/167)


(�)  رواه الإمام أحمد ـ انظر إغاثة اللهفان (1/324) ـ حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، فجعلها النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واحدة. قال أبو عبد الله: وكان هذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة.


وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (6/9):قال ابن إسحاق فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد عليه امرأته لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة


وسند الإمام أحمد إلى ابن إسحاق صحيح


و إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف


(�)  رواه سعيد بن منصور (1175) (1/323)  وابن أبي شيبة (5/52) قالا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث العكلي وإسناده صحيح 


(�) انظر: ما بعد حاشية (324)


(�)  انظر: شرح معاني الآثار (3/55) و شرح فتح القدير (3/331) وبدائع الصنائع (3/96) 


(�)  انظر: شرح معاني الآثار (3/55) ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار  (11/46) و شرح فتح القدير (3/331)  


(�) انظر: شرح معاني الآثار (3/59)  


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/92)  


(�) انظر:  مجموع الفتاوى (33/92)  


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/288) 


(�) انظر: مسألة طلاق غير المدخول بها ثلاثا مفرقة (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)





(�) انظر: بدائع الصنائع (3/96) وإعلام الموقعين (3/44) ونظام الطلاق في الإسلام ص: 34


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/289) 


(�) انظر: روح المعاني (1/533)  


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/326) وبداية المجتهد (2/61)  ونظام الطلاق في الإسلام ص: 33


(�) انظر: إعلاء السنن (11/198)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/326) 


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/328) 


(�) انظر: روح المعاني (1/533)  


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/527)


(�) انظر: فتح الباري (9/365)


(�) انظر:إرشاد الساري (12/14) وأضواء البيان (1/138)  


(�) انظر: تفسير ابن كثير (1/272)  


(�) انظر:  الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/739) و المقدمات (1/264)


(�) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/126) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/738) و المقدمات (1/264) و شرح مسلم للنووي (10/104) و رؤوس المسائل الخلافية (4/180) و أضواء البيان (1/151)  


(�)  انظر: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/313) والفتح الرباني (7/3462)


(�) انظر: الدليل الحادي عشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الثلاث المجموعة  


(�)  انظر: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  انظر: زاد المعاد (5/261) وإغاثة اللهفان (1/313) والفتح الرباني (7/3462)


(�)  رواه البخاري (5261) ومسلم (1433)


(�)  انظر: أضواء البيان (1/144)


(�)  فتح الباري (6/156) . وانظر فتح ذي الجلال والإكرام (2/586)


(�) رواه البخاري (5259) ومسلم (1492)


(�) انظر: عمدة القاري (17/14)


(�) انظر: مجموع الفتاوى (33/73) وإغاثة اللهفان (1/314)


(�) انظر:  أضواء البيان (1/139,144)


(�) انظر:  حكم طلاق الثلاث


(�)  انظر:  مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  انظر:  إغاثة اللهفان (1/308,315) وأضواء البيان (1/143)


(�)  انظر:  فتح الباري (9/362)  


(�) انظر: طلاق الحائض الدليل العاشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الحائض


(�) انظر:  الإشراف على نكت  مسائل الخلاف (2/739)


(�)  انظر: زاد المعاد (5/263)  


(�) مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/126) وشرح مسلم للنووي (10/104) وزاد المعاد (5/255) وإغاثة اللهفان (1/308) 


(�) رواه الدارقطني (4/31) نا أحمد بن محمد بن سعيد , نا يحيى بن إسماعيل الجريري , نا حسين بن إسماعيل الجريري , نا يونس بن بكير , نا عمرو بن شمر , عن عمران بن مسلم , وإبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد بن غفلة , قال: لما مات علي رضي الله عنه جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي , فقالت له: لتهنك الإمارة , فقال لها: تهنيني بموت أمير المؤمنين انطلقي فأنت طالق فتقنعت بثوبها , وقالت: اللهم إني لم أرد إلا خيرا فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت , وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول , فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها , ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره إسناده ضعيف جدا


عمرو بن شمر الجعفي قال الجوزجانى: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروى الموضوعات عن الثقات.وقال البخاري: منكر الحديث.


وأشار إلى ضعف الحديث البيهقي (7/336) بقوله وروي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (3/193) في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف . وأشار إلى ضعف الرواية الألباني في الضعيفة (1210) (3/354)


وقد توبع فرواه الطبراني في الكبير (3/91) عن علي بن سعيد الرازي ورواه الدارقطني (4/30) أحمد بن محمد بن زياد القطان , نا إبراهيم بن محمد , نا إبراهيم بن محمد بن الهيثم صاحب الطعام ورواه البيهقي (7/336) أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا  إبراهيم بن محمد الواسطي وقال (7/257) أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيني بها ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي يروونه عن محمد بن حميد الرازي، ثنا سلمة بن الفضل، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة به وإسناده ضعيف


سلمة بن الفضل الأبرش توسط فيه الحافظ فقال صدوق كثير الخطأ ومحمد بن حميد الرازي وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات وقال ابن وارة كذاب وعمرو بن أبي قيس قال الذهبي وثق وله أوهام وقال الحافظ صدوق له أوهام


والرواية السابقة ضعفها شديد فلا يتقوى بها الحديث والله أعلم 


قال الألباني في الضعيفة (1210) (3/353) هذا إسناد ضعيف جدا، وله علتان:


الأولى: سلمة بن الفضل وهو الأبرش القاضي، قال الحافظ:" صدوق كثير الخطأ ". والأخرى: محمد بن حميد الرازي، قال الحافظ:


" حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه ".قلت: بل هو ضعيف جدا، كما يتبين لمن راجع أقوال أئمة الجرح فيه، ولهذا قال الذهبي في " الضعفاء ": قال أبو زرعة: كذاب، وقال صالح: ما رأيت أحذق بالكذب منه


(�) مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر:  طلاق الحائض الدليل الحادي عشر من أدلة القائلين بوقوع طلاق الحائض


(�)  رواه الدارقطني (4/20) نا أحمد بن محمد بن سعيد , نا أحمد بن يحيى الصوفي , نا إسماعيل بن أمية القرشي , نا عثمان بن مطر , عن عبد الغفور , عن أبي هاشم [يحيى بن دينار], عن زاذان , عن علي , قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فذكره» إسناده ضعيف جدا


إسماعيل بن أمية و يقال بن أبي أميه ضعفه شديد قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث و قال ابن حزم ساقط . وتابعه إسماعيل بن يزيد القطان عند أبي نعيم في أخبار أصبهان (2/134)  وهو ضعيف


وعثمان بن مطر الشيباني ضعيف ضعفه ابن معين و أبو داود والنسائي وأبو زرعة وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث وقال ابن عدي متروك الحديث  


وعبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعفه شديد قال البخاري تركوه، منكر الحديث وقال يحيى بن معين ليس حديثه بشئ، وضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي منكر الحديث وقال ابن حبان كان ممن يضع الحديث. لكن لم يتفرد به فتابعه قتيبة بن مهران عند أبي نعيم في أخبار أصبهان (2/134)  


وأشار إلى ضعف الحديث الدارقطني و ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4 / 405) و الذهبي في تنقيح التحقيق (2/205) وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/317) في إسناده مجاهيل وضعفاء.


وقال الحافظ في الدراية (2/102) روى الدارقطني بإسناد ضعيف جدا عن علي فذكره . وحكم عليه الألباني بالوضع في الضعيفة (2894)


(�) انظر: الدليل السادس من أدلة القائلين بأن الثلاث واحدة


(�)  انظر: شرح معاني الآثار (3/56) ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار  (11/50) ومجموع الفتاوى (33/30) وشرح فتح القدير (3/330) وبذل المجهود في حل أبي داود (10/301)


(�)  انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث  (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  انظر: شرح فتح القدير (3/330)


(�)  انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث  (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  رواه سعيد بن منصور (1094) (1/307) نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني، فذكره مرسل رواته ثقات


رواية عطاء بن أبي مسلم الخرساني عن عمر مرسلة واختلف في سماعه من بعض صغار الصحابة كابن عباس وأنس 


وإسماعيل بن عياش يحتج بحديثه عن الشاميين و هذا منه فعطاء سكن الشام


(�)  انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث  (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  رواه: 


1: سعيد بن منصور (1080) نا هشيم، قال: أنا مطرف [بن طريف] عن الحكم أنه قال: إذا قال: " هي طالق ثلاثا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي، وعبد الله، وزيد بن ثابت "  رواته ثقات 


وإن كان الحكم هو ابن عتيبة فروايته عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت مرسلة لم يدركهم فولادته سنة خمسين 


قال البيهقي في الكبرى (6/43) الحكم بن عتيبة لم يدرك علياً (


2: ابن أبي شيبة (5/24) نا ابن عياش، عن مطرف، عن الحكم، " في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى، والأخريان ليستا بشيء قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: «علي، وزيد وغيرهما» يعني قبل أن يدخل بها


تنبيه: في نسختى من المطبوعة الهندية ابن عباس بدل ابن عياش وهو خطأ .


وتابعه هشيما وابنَ عياش الحسن بن صالح عند عبد الرزاق (11084)


ولفظه: أن عليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت قالوا: «إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن فرقها بانت بالأولى، ولم تكن الأخريين شيئا" 


وخالفهم الثقة محمد بن فضيل في متنه وإسناده وروايتهما مقدمة والله أعلم .


3: ابن أبي شيبة (5/21) نا ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن ابن عباس، وابن مسعود قالا: «في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»


(�)  رواه عبد الرزاق (11341) عن إبراهيم بن محمد، عن شريك بن أبي نمر قال: فذكره إسناده ضعيف


شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال الحافظ: صدوق يخطىء وهو من صغار التابعين فغلبة الظن أن روايته عن علي مرسلة . و إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ضعفه شديد كذبه يحيى بن سعيد وابن معين


العَرْفَجُ نبت من نبات الصيف وهو من دق الحطب سريع الالتهاب ولا يكون له جمر و الواحدة عَرْفَجةٌ


(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/14) نا ابن فضيل، عن الأعمش، عن حبيب [بن أبي ثابت] عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: فذكره إسناده ضعيف


للمبهم الراوي عن علي وأشار إلى ضعفه الذهبي في مهذب سنن البيهقي (11752) بقوله فيه مجهول


ورواه ابن أبي شيبة (5/13) نا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فذكره إسناده ضعيف


الأعمش مدلس فالذي يظهر لي أنه أسقط المبهم والله أعلم


(�)  رواه:


1: ابن أبي شيبة (5/22) حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال: فذكره .ورواته ثقات وفيه انقطاع


جعفر هو ابن محمد وهو منقطع بين أبي جعفر الصادق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبين جده علي ابن أبي طالب (


2: سعيد بن منصور (1096) (1/307) هشيم ، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن رجل حدثه عن أبيه ، عن علي ، رضي الله عنه مثل ذلك" إسناده ضعيف


لجهالة المبهمين و تدليس هشيم بن بشير .


3: البيهقي (7/334) أخبرنا أبو عمرو الرَّزْجَاهِيُّ ثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه: فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إسناده ضعيف


أبو محمد إسماعيل بن محمد الكوفي المزني ضعفه شديد ترجم له في الميزان الاعتدال فقال: إسماعيل بن محمد المزني الكوفى عن أبى نعيم قال أبو الحسن الدارقطني: كذاب، حدثونا عنه.وبقية رواته ثقات


(�)  انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) رؤوس المسائل (4/180) 


(�) رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (5664) قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن علي أنه قال في الحرام والبتة والبائنة والخلية والبرية ثلاثا ثلاثا قال شعبة فقال لي ورقاء إنه يحدثه عن زاذان فلقيت عطاء فقلت من حدثك عن علي فقال أبو البختري" مرسل رواته ثقات


عطاء بن السائب مختلط لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط. وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يدرك عليا قاله شعبة و أبو حاتم


(�)  رواه: 


1: الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58) حدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال: ثنا سعيد بن منصور , قال: ثنا سفيان , وأبو عوانة , عن منصور , عن أبي وائل , عن عبد الله , فذكره إسناده صحيح


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/61)


2: سعيد بن منصور (1076) (1/303) عن سفيان، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، وعبد الرزاق (11064) وابن أبي شيبة (5/23) عن سفيان بن عيينة والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/59) عن يونس عن سفيان يروونه عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود وإسناده حسن 


رواته ثقات عدا عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام


3: ابن أبي شيبة (5/22) نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: «إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها»


وتابع وكيعا عبد الرحمن بن حماد عند البيهقي (7/335) 


وعبد الرحمن بن حماد بن شعيب البصري قال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال أبو زرعة لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته


وتقدمت رواية عاصم بن أبي النجود للأثر عن أبي وائل شقيق بن سلمة فهل ذكر زر بن حبيش من أوهام عاصم يحتمل والله أعلم .


4: سعيد بن منصور (1085) (1/305) حدثنا خالد بن عبد الله ، وهشيم ، عن خالد الحذاء ، عن عزرة ، عن ابن مسعود في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.رواته ثقات عدا عزرة


فإن كان ابن قيس فهو ضعيف ويروي عن ابن مسعود بواسطة 


جاء في ترجمته في الكامل: عزرة بن قيس اليحمدي أزدي بصري ضعيف ... قال البخاري عزرة بن قيس سمع أم الفيض [مولاة عبد الملك بن مروان] قالت سمعت عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتابع عليه وعزرة هذا أيضا لا يعرف إلا بهذا الحديث الذي ذكره البخاري.


وقال ابن حبان في المجروحين منكر الحديث على قلته لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد وإن اعتبر معتبر بما لم يخالف الأثبات لم أر به بأسا ... سئل يحيى بن معين عن عزرة بن قيس فقال لا شيء


5: سعيد بن منصور (1086) حدثنا عتاب بن بشير ، قال: أنا خصيف ، عن زياد بن أبي مريم ، عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال: هي ثلاث ، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول.إسناده ضعيف .


عتاب بن بشير قال الحافظ صدوق يخطئ.وخصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره .


وزياد بن أبي مريم ترجم له في التهذيب فقال زياد بن أبي مريم الجزري. عن عبد الله بن معقل بن مقرن عن ابن مسعود ... قال العجلي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ... ورواه خصيف عن زياد بن أبي مريم أيضا ... قال عبد الرحمن بن عون بن حبيب الحراني كان زياد بن الجراح رجلا من أهل الحجاز من موالي عثمان وكان زياد بن أبي مريم رجلا من أهل الكوفة ... قال الدارقطني زياد بن أبي مريم ثقة وأما البخاري فجعل اسم أبي مريم الجراح وأختار أنهما رجل واحد وتبعه على ذلك ابن حبان في الثقات والأظهر أنهما اثنان. فزياد يروي عن ابن مسعود بواسطة والله أعلم 


(�) انظر: حاشية (313)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/321)


(�)  انظر: مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/13): نا غندر، عن شعبة، عن طارق عن قيس بن أبي حازم، أنه سمعه يحدث، عن المغيرة بن شعبة، فذكره إسناده صحيح


ورواه البيهقي (7/549) بإسناده عن شعبة عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سأل رجل المغيرة بن شعبة وأنا شاهد فذكره


(�) رواه البخاري (5332) و مسلم (1471) و اللفظ له 


(�)  انظر: المستدرك (1/542) وإعلام الموقعين (4/153) وزاد المعاد (5/243) 


(�)  انظر: مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�) انظر: مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  رواه عبد الرزاق (11063) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر فذكره مرسل رواته ثقات


أبو قلابة عبد الله بن زيد روايته عن ابن عمر مرسلة قال ابن أبي حاتم في المراسيل سمعت أبا زرعة يقول أبو قلابة لم يسمع من عبدالله بن عمر


(�)  رواه: 


1: عبدالرزاق (11074) عن الإمام مالك (2/570) عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره" إسناده صحيح 


ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكاً به فذكره 


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/62)


2: ابن أبي شيبة (5/22) عن عبدة بن سليمان وسعيد بن منصور (1095) (1/307) عن هشيم يرويانه عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عطاء بن يسار فذكره 


ورواته ثقات 


لكن في هذه الرواية رواه بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عطاء بن يسار من غير واسطة ولبكير رواية عن عطاء لكن رواية الإمام مالك أرجح لجلالة قدره والله أعلم 


3: الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58) حدثنا فهد [بن سليمان بن يحيى], قال ثنا [سعيد] ابن أبي مريم , قال: أخبرنا ابن لهيعة , ويحيى بن أيوب , قالا: ثنا[يزيد بن عبدالله بن أسامة] ابن الهاد , عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن عطاء بن يسار , عن عبد الله بن عمرو , قال: " الواحدة تبينها , والثلاث تحرمها " إسناده حسن 


في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ . وتابعه ابن لهيعة وبقية رواته ثقات


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/62)


(�)  رواه: 


1: سعيد بن منصور عن أبي عوانة، (1073) (1/302) وعن سفيان (1074)  يرويانه عن شقيق، عن أنس بن مالك، في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وكان عمر «إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره»" إسناده صحيح


شقيق ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال: شقيق بن أبي عبد الله مولى  الحضرمي كوفي روى عن أنس وأبي بكر بن خالد بن عرفطة روى عنه ابن عيينة ويحيى بن أبي زائدة .ووثقه ابن معين وذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رواته ثقات


وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (9/362) وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/63)


ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/59) حدثنا صالح , قال: ثنا سعيد هو ابن منصور , قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق , عن أنس , قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/63)





2: ابن أبي شيبة (5/24): نا علي بن مسهر، عن شقيق بن أبي عبد الله، عن أنس قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره» ورواته ثقات


3: عبد الرزاق (11065) عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان قال: دخلنا على أنس بن مالك، فخرج علينا إلى مجلسه، فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «السلام عليكم» ، فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: «كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا» إسناده ضعيف للمبهم





(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/22) نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد [بن مهران الحذاء]، عن الحكم [بن عبدالله بن إسحاق] عن أبي سعيد فذكره ورواته ثقات


(�) انظر: حاشية (312) 


(�)  رواه ابن أبي شيبة (5/22) نا عبد الله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت أم سلمة، سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا فذكره  وإسناده ضعيف


أشعث بن سوَّار ضعيف روى له مسلم في المتابعات





(�) رواه ابن عدي في الكامل (1/141) ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام، حدثنا علي بن سلمة اللبقي قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، يرد إلى واحدة، والناس عنقا  وآحادا إذ ذاك ياتونه ويسمعون منه، قال: فاتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلي شيخ، فقلت له: أنت سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فانه يرد إلى واحدة ؟ قل: نعم، فقلت له: أين سمعت هذا من علي ؟ قال: أخرج إليك كتابي، فاخرج كتابه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: قلت: ويحك هذا غير الذي تقول ؟ قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء، أرادوني على ذلك.إسناده ضعيف


أبو زرعة محمد بن عبد الوهاب بن هشام بن الوليد الانصاري الفقيه الحافظ الجرجاني وبقية رواته ثقات عدا شيخ الأعمش المبهم


ورواه البيهقي (7/339) أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ به


(�)  المبسوط (6/66)


(�) إغاثة اللهفان (1/329ـ330) 


وانظر: مجموع الفتاوى (33/8) والصواعق المرسلة (2/621) و فتح الباري (9/363) 


(�)  انظر:  تهذيب السنن (3/129)


(�) ذكره أبو داود (2/260)  معلقا قال أبو داود: روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، إذا قال: «أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة» إسناده صحيح 


وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (33/85) وابن القيم في إغاثة اللهفان (1/287,323) وصححها الألباني في إرواء الغليل (7/122)


جاء مسندا كما سيأتي


وحماد بن زيد أثبت الناس في أيوب قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ليس أحد في أيوب أثبت من حماد بن زيد.وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا اختلف إسماعيل بن علية ، وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري ؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب.قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. قال: وقال حماد بن زيد: جالست أيوب عشرين سنة . وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سليمان بن حرب يقول: حماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب


(�) ذكر هذه الرواية البيهقي في معرفة السنن والآثار (5/467)


والبيهقي يروي في سننه (5/163) (2/318) عن أبي الحسن على بن محمد المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة: أن ابن عباس 


والثلاثة ثقات ترجم لهم الذهبي:


قال الذهبي في تاريخ الإسلام: علي بن محمد بن علي بن حسين بن شاذان. الحاكم أبو الحسن بن السقا الإسفرائيني الحافظ المحدث، الثقة.


وقال في السير: الإمام، الحافظ، المجود، أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأزهري، الإسفراييني ... وسمع من ويوسف بن يعقوب القاضي، ... حديثه كثير في تواليف البيهقي من جهة علي بن محمد بن علي المقرئ عنه . وقال في السير: يوسف بن يعقوب الأزدي صاحب التصانيف في السنن، الإمام، الحافظ، الفقيه الكبير، الثقة، القاضي


(�) معرفة السنن والآثار (5/467)


(�) سنن أبي داود (2/260)


(�)  إغاثة اللهفان (1/324) وانظر: زاد المعاد (5/265)


(�)  أحكام القرآن (1/540).


(�) الجامع لأحكام القرآن (3/86) 


(�)  المنتقى شرح الموطأ (5/185) . وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (4/39)


(�)  سنن أبي داود (2/261)


(�)  انظر: عون المعبود (6/274) وتكملة المنهل العذب المورود (4/134) وإرواء الغليل (7/122)


(�)  انظر: عون المعبود (6/274)  


(�) انظر: سير الحاث ص: 160 وإعلاء السنن (11/187)  


(�)  رواه عبد الرزاق (11077) عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن ابن شهاب، أن ابن عباس قال: فذكره مرسل رواته ثقات


الذي يظهر لي أن ابن شهاب لم يسمع من ابن عباس والله أعلم


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/325)  


(�) انظر: إعلاء السنن (11/188)  


(�)  رواه: عبدالرزاق (11079) عن ابن جريج قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي عياض ، أن ابن عباس قال: «الثلاث والواحدة فذكره ورواته ثقات.


(�)  رواه إسحاق بن راهوية ـ المطالب العالية (1717/2) ـ أخبرنا عبد الرزاق انبا ابن جريح أخبرني داود بن أبي هند عن برد بن أبي مريم عن أبي عياض عن ابن عباس قال التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء





(�) رواه: عبدالرزاق (11346) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: فذكره" إسناده صحيح


(�)  انظر: المفهم (4/241) و شرح البخاري لابن بطال (7/391) و التوضيح لشرح الجامع الصحيح (25/217).


(�) رواه عبدالرزاق (11347) عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد وابن أبي شيبة (5/15): نا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو قالا سئل ابن عباس: فذكراه وإسناده صحيح


(�) انظر: لسان العرب (8/373) وتاج العروس (22/399)  


(�) رواه:


 1: ابن جرير الطبري (28/84) حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية [إسماعيل بن إبراهيم] وأبو داود (2197) حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسمعيل ورواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن ص: 238 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وابن المنذر في الأوسط (9/140) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد يرويانه عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد فذكره  " إسناده صحيح


صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (9/362) وابن التركماني في الجوهر النقي (7/332) وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/57) والألباني في الإرواء (7/123)


وتابع إسماعيل بن إبراهيم عبدالوهاب بن عبدالمجيد عند الدارقطني (4/61)


2: الدارقطني (4/13) حدثنا دعلج حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا حبان [بن موسى] أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سيف عن مجاهد قال جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، ثم قرأ {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} " إسناده صحيح


دعلج بن أحمد وثقه الدارقطني والخطيب وغيرهما والحسن بن سفيان النسائي قال ابن أبي حاتم صدوق وترجم له الذهبي في السير فقال الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني ابن النعمان بن عطاء، الإمام، الحافظ، الثبت، أبو العباس الشيباني، الخراساني، النسوي، صاحب المسند. ووثقه في الميزان . وبقية رجاله ثقات


3: عبد الرزاق (11352) عن ابن جريج قال: قال مجاهد: عن ابن عباس قال: قال له رجل: يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثا، فقال ابن عباس: " يا أبا عباس يطلق أحدكم فيستحمق، ثم يقول: يا أبا عباس عصيت ربك، وفارقت امرأتك " إسناده ضعيف


رواية عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج عن مجاهد مرسلة قال ابن الجنيد سألت يحيى بن معين سمع ابن جريج من مجاهد قال حرفا او حرفين في القراءة لم يسمع غير ذلك وكذلك قال البرديجي وغيره


وصحح الأثر ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/304) 


(�) رواه: سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عن سعيد:


1: عمرو بن مرة: رواه الدارقطني (4/14) نا دعلج نا الحسن بن سفيان , نا حبان[بن موسى] نا ابن المبارك  


والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58) حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل وابن أبي شيبة (5/13) عن وكيع وعبد الرزاق (11353) يروونه عن الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير فذكره» إسناده صحيح


وأبو بكرة بكار بن قتيبة ذكره ابن حبان في ثقاته وترجم له الذهبي في السير فقال:القاضي الكبير، العلامة، المحدث، أبو بكرة الفقيه، الحنفي، قاضي القضاة بمصر. ومؤمل بن إسماعيل قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ وبقية رواته ثقات.


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/58)


تنبيه: في رواية الطحاوي "أن رجلا طلق امرأته مائة بدل ألف.


ورواه الدارقطني (4/12) نا أبو بكر , نا أبو حميد المصيصي [عبدالله بن محمد], نا حجاج [بن محمد], نا شعبة , أخبرني عمرو بن مرة , قال: سمعت ماهان يسأل سعيد بن جبير عن رجل طلق امرأته ثلاثا , فقال سعيد: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة , فقال: «ثلاث تحرم عليك امرأتك وسائرهن وزر , اتخذت آيات الله هزوا» إسناده صحيح  


أبو بكر هوعبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري وثقه الدارقطني والخليلي وبقية رواته ثقات


2: عكرمة بن خالد: رواه عبدالرزاق (11350) عن ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير، أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: «تأخذ ثلاثا، وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين» إسناده صحيح 


ورواه الدارقطني (4/12) نا أبو بكر النيسابوري , نا أبو الأزهر , نا عبد الرزاق به


3: عبدالأعلى بن عامر: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58)  حدثنا علي بن شيبة , قال: ثنا أبو نعيم , قال: ثنا إسرائيل , عن عبد الأعلى , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , مثله إسناده حسن


عبدالأعلى صدوق له أوهام وعلي بن شيبة بن الصلت قال الخطيب في تاريخ بغداد: أحاديثه مستقيمة. وبقية رجاله ثقات.


4:  مسلم بن كيسان: رواه الدارقطني (4/21) نا أبو محمد [يحيى بن محمد] بن صاعد , نا بحر بن نصر الخولاني بمصر , نا يحيى بن حسان , نا منصور بن أبي الأسود , عن مسلم الأعور الملائي , عن سعيد بن جبير , ومجاهد , عن ابن عباس , أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم , فقال: «أخطأ السنة حرمت عليه امرأته» إسناده ضعيف 


مسلم بن كيسان الضبي الملائي البراد الأعور ضعفه شديد قال ابن معين وأبو داود لا شيء وقال النسائي متروك. وبقية رجاله ثقات


ورواه الدارقطني (4/21) نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل , نا أحمد بن محمد بن سعيد الصيرفي أبو عبد الله , نا محمد بن كثير , نا مسلم الأعور , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , فذكره وإسناده ضعيف 


مسلم بن كيسان ضعيف وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن سعيد بن جبلة أبو عبد الله الصيرفي البغدادي مترجم له في تاريخ بغداد وفي طبقات الشافعية ولم أقف على تعديل له. وبقية رواته ثقات


(�)  رواه: ابن أبي شيبة (5/24) نا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن إبراهيم، عن عبيدة، وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قالا: «إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فذكره إسناده حسن


عبدالأعلى أظنه بن عامر الثعلبي وهو صدوق يهم وإبراهيم الذي يظهر لي أنه ابن أبي حرة ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فقال إبراهيم بن أبي حرة رأى ابن عمر وروى عن سعيد بن جبير ومصعب بن سعد روى عنه منصور وغالب بن سليمان ومعمر بن راشد ومحمد بن مسلم بن أبي الوضاح وابن عيينة ونقل توثيقه عن يحيى ابن معين والإمام أحمد وأبيه. وبقية رجاله ثقات 


وصححه العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/57)


(�) رواه عبدالرزاق (11073) عن الثوري، عن محمد بن عمرو، و عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عند أبي داود (2198) وسعيد بن منصور (1075) (1/303) عن سفيان، عن الزهري والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/58) عن يونس عن سفيان , عن الزهري يروونه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وابن عباس، فذكره وإسناده صحيح


وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/57)


تنبيه: في رواية سعيد بن منصور وأبي داود زيادة عبد الله بن عمرو


(�) رواه: عبد الرزاق (10779) عن سفيان الثوري، ومعمر وابن أبي شيبة (5/11) عن عبدالله بن نمير  وسعيد بن منصور عن سفيان الثوري (1064) (1/300) وعن هشيم (1065) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/57) عن إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان يروونه عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.


وصححه ابن التركماني في الجوهر النقي (7/332) والعيني في نحب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/53)


تنبيهان: 


الأول: في رواية عبدالرزاق: قال: كيف ترى في رجل يحلها له؟ قال: «من يخادع الله يخدعه». ولم يذكر آخره في رواية ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور (1064).


الثاني: في رواية سعيد بن منصور (1065) نا هشيم، قال: أنا الأعمش، عن عمران بن الحارث السلمي . والذي يظهر لي ان هذا خطأ من الناسخ أو الطابع والله أعلم .


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/13): نا عباد بن العوام، عن هارون بن عنترة [بن عبدالرحمن]، عن أبيه، قال: كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل، فقال: يا ابن عباس، إنه طلق امرأته مائة مرة فذكره» إسناده صحيح


(�)  رواه:


1: ابن أبي شيبة (5/23) حدثنا أبو أسامة ، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .(ح) وعن محمد بن إياس بن بكير ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وعائشة ؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.إسناده صحيح


2: عبد الرزاق (11071) عن ابن جريج والإمام مالك (2/570) يرويانه عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك ، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة ، قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.وإسناده صحيح 


وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/54)


تنبيهان:


الأول: رواية عبد الرزاق: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»


الثاني: رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/57) حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا ابن أبي ذئب , عن الزهري , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن محمد بن إياس بن البكير , أن رجلا سأل ابن عباس , وأبا هريرة , وابن عمر , عن طلاق البكر ثلاثا وهو معه , فكلهم قال: «حرمت عليك»  إسناده صحيح


خالد بن عبد الرحمن هو الخرساني وثقه يحيى بن معين وبقية رواته ثقات


 وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/56)


(�)  رواه: الإمام مالك (2/571) عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، أنه أخبره ، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب ، فذكره.إسناده حسن


معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني ذكره البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في ثقاته. وبقية رجاله ثقات


وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (11/55)





(�)  رواه عبد الرزاق (11078) عن معمر، عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة فذكره " إسناده صحيح  


رواته ثقات لكن رواية الزهري عن أبي هريرة مرسلة ذكر ذلك العلائي وغيره وكذلك روايته عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو فولادته سنة خمسين وقيل بعد ذلك فالذي يظهر لي أن روايته عنهما مرسلة والله أعلم لكن يشهد لها الروايات الأخرى عن ابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمرو. والإرسال في رواية الزهري لا طاوس


(�)  رواه عبدالرزاق (11348) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن رافع، عن عطاء [بن أبي رباح] بعد وفاته [!]، أن رجلا قال لابن عباس: فذكره» ورواته ثقات عدا عبد الحميد بن رافع ذكره ابن حبان في ثقاته وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به


(�)  رواه: عبدالرزاق، (11076) عن ابن جريج، عن عطاء قال: " إذا طلقت امرأة ثلاثا، ولم تجمع فإنما هي واحدة، بلغني ذلك عن ابن عباس إسناده ضعيف 


(�) رواه ابن أبي شيبة (5/25): نا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره إسناده ضعيف


جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد كذبه الإمام أحمد وابن معين والجوزجاني ووثقه وكيع وتوسط فيه الحافظ فقال رافضي ضعيف  


(�) رواه عبد  الرزاق (11070) عن الثوري قال: أخبرني جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: فذكره إسناده ضعيف


جابر بن يزيد الجعفي ضعفه شديد


(�)  رواه سعيد بن منصور (1098) (1/307) نا هشيم، قال: أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، وابن مسعود قالا: فذكره مرسل وإسناده ضعيف


جويبر بن سعيد ضعفه شديد و فيه انقطاع قال ابن حبان في ثقاته في ترجمة الضحاك بن مزاحم: لم يشافه [الضحاك] أحداً من أصحاب رسول الله ( ومن زعم أنَّه لقى ابن عباس {  فقد وهم .


(�)  سير الحاث ص: 98


(�)  انظر: شرح معاني الآثار (3/56) و المنتقى شرح الموطأ (5/185) و شرح فتح القدير (3/330) وفتح الباري (9/365) و تحفة المحتاج (3/385) ومنحة الخالق على البحر الرائق (5/21) و إعلاء السنن (11/189) وبذل المجهود في حل أبي داود (10/301)


(�) زاد المعاد (5/270)


(�)  انظر: شرح فتح القدير (3/330)


(�) انظر: مسألة: حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)





(�)  قال قاسم بن عيسى في شرح الرسالة (2/471)  ونص ابن مغيث قال محمد بن ناصر ومحمد بن عبد السلام وهو فقيه عصره وابن زنباع وغيرهم بأنه تلزمه طلقة واحدة في ذلك أخذا من مسائل متعدده من المدونة من ذلك قولها إذا تصدق الرجل بجميع ماله يلزمه من الثلث ... ويرد أخذه من مسألة المدونة بأن مسألة المدونة في باب الإيمان أشد وبيانه أنا لو أخرجنا عنه جميع ماله لأصابه الحرج والضيق الشديد ولاسيما إن كان ذا مال طائل وعيال كثير ولا صنعة له ووجود مثل زوجته وأحسن منها موجود في كل زمان بلا تكلف وكذلك مسألة الأيمان تلزمه تحتمل أن يكون الشيخان رأيا فيها أن القائل ذلك إنما يتناول لفظه لزوم الطلاق ظاهرا لا نصا فأشبه ما إذا قال أنت طالق فإنه تلزمه طلقة واحدة لا ثلاث بخلاف مسألتنا فإنه صرح فيها بالطلاق ثلاثا والله أعلم 


(�)  الشرح الصغير (2/348)


(�)  إغاثة اللهفان (1/327)  


(�) انظر:  الكافي ص: 263 


(�)  أحكام القرآن لابن العربي (1/259)


(�)  الجامع لأحكام القرآن (3/85)


(�) المقدمات (1/264)


(�) المفهم (4/238) وانظر: المفهم (4/237)


(�) شرح البخاري لابن بطال (7/391)


(�)  التوضيح لشرح الجامع الصحيح (25/216)


(�) عمدة القاري (17/12) 


(�)  تحفة المحتاج بشرح المنهاج (3/385) 


(�) مغني المحتاج (3/380)  


(�)  فتح الباري (9/365) 


(�) فتح الباري (9/363) 


(�)  شرح زروق على الرسالة (2/471)  


(�)  البحر الرائق (3/418)


(�)  البحر الرائق (5/21)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/299)


(�) انظر: إغاثة اللهفان (1/300,306)


(�) انظر:  المغني (8/243) و رؤوس المسائل الخلافية (4/180)


(�) انظر:  الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/739)


(�) انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة) 


(�) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/739)


(�) انظر: شرح معاني الآثار (3/56) و المقدمات (1/264) والنوادر والزيادات (4/341)


(�) انظر:  مسألة الخلاف في وقوع طلاق الحائض  


(�) انظر:  إغاثة اللهفان (1/299)


(�) انظر: المفهم (5/238)


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (33/27)  


(�) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/739)


(�) انظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار  (11/46)


(�) نظام الطلاق في الإسلام ص: 38 


(�)  نظام الطلاق في الإسلام ص: 37


(�)  نظام الطلاق في الإسلام ص: 36


(�)  انظر: مسألة وقوع طلاق المدخول بها ثلاثا متفرقة  


(�) انظر: حاشية (312)


(�)  انظر: مسألة حكم طلاق الثلاث  (من المسائل المبحوثة في بحوث الطلاق ولم ترسل للألوكة)


(�)  انظر: حاشية (191)


(�) رواه مسلم (1471)


(�)  سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ص:220
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